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 مقدمة

هذه المعاملات سواء اتخذ إن تطور المستمر  للتجارة  أدى إلى تطور الاحكام التي  تنظم 

كقانون  ظهریلكنه  لم  ةیالتجار ئةیالب دیفالقانون التجاري ول... شكل عرف أو قانون، میهذا التنظ

و الحاجة  ةیالضروارت العمل ریتحت تأث بیبقواعد خاصة به الا في عصر قر زیتمیمستقل 

من  نةی، الأمر الذي أدى إلى إخضاع  فئة مع ةیالعصر اةیالملحة التي اتسمت بها الح ةیقتصادالا

 . و طائفة من الأشخاص و هم التجار،لأحكام هذا القانون ةیالأعمال طائفة و هي الأعمال التجار

تحكم  ةیعلى قواعد قانون شملیالقانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص  عتبری

و نظر  ة،یتدعى الأعمال التجارمجموعة من الأشخاص تدعى التجار و مجموعة من الأعمال 

و هذا "  قانون الأعمال"اصطلاح  هیعل طلقیالاتساع مفهوم القان ون التجاري في العصر الحاضر 

 .ةیو المستمر الذي تتسم به المعاملات التجار عیلسرنظ ار للتطور ا

قانون فالقانون التجاري كان یصعب كتابته في بادئ الأمر لكونه لایعد قانونا شكلیا فهو 

عرفي ،كما انه قانون حدیث النشأة ،فلم یظهر كقانون مستقل ولدیه قواعد خاصة إلا حدیثا،وذلك 

وهذا كان . تحت تأثیر الضرو ارت العلمیة والحاجة الاقتصادیة التي تمیزت بها الحیاة المعاصرة

وانطلاقا مما  .دافعا إلى إخضاع طائفة معینة من الأشخاص والأعمال إلى هذا أحكام هذا القانون 

 :سبق سوف تكون محاور هذه المحاض ارت في أربعة فصول نتناولها على النحو الأتي 

 نشاه القانون التجاري وتطوره:الفصل الأول 

 الأعمال التجارية وأنواعها: الفصل الثاني 

 القانونية  و التزاماتهالتاجر : الثالفصل الث

 المحل التجاري: بعارالفصل ال
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 نشاه القانون التجاري وتطورهالفصل الاول 

إن تطور المستمر  للتجارة  أدى إلى تطور الاحكام التي  تنظم هذه المعاملات سواء اتخذ 

كقانون  ظهریلكنه  لم  ةیالتجار ئةیالب دیفالقانون التجاري ول... شكل عرف أو قانون، میهذا التنظ

و الحاجة  ةیالضروارت العمل ریتحت تأث بیبقواعد خاصة به الا في عصر قر زیتمیمستقل 

من  نةی، الأمر الذي أدى إلى إخضاع  فئة مع ةیالعصر اةیالملحة التي اتسمت بها الح ةیقتصادالا

 .و طائفة من الأشخاص و هم التجار،لأحكام هذا القانون ةیالأعمال طائفة و هي الأعمال التجار

 التجاريتطور التاريخي للقانون ال: المبحث الأول

لم یظهر القانون التجاري كفرع قانوني مستقل مرة واحدة،وإنما ظهر نتیجة تطو ارت تاریخیة     

 كغیره من الفروع القانونیة الأخرى،وذاك نتیجة الضرو ارت العلمیة و المتغي ارت الاقتصادیة

ورت من خلالها قواعد ،لذلك كان من الضروري التطرق إلى مختلف العصور التي تط

 .جاريالقانون الت

 المطلب الأول العصور القديمة

 لم یستطع المؤرخون و الكتاب الجزم بوجود قانون متمیز مستقل یحكم المعاملات

التجاریة و لكن من الثابت أن الشعوب القدیمة التي مارست التجارة عرفت قواعد خاصة و 

الآثار الأولى للقانون التجاري في طبقتها لملاءمتها لحاجات التجارة في ذلك الوقت ،حیث وجدت 

منطقة البحر الأبیض المتوسط، فعبر التاریخ یبین لنا إن الشعوب التي كانت تقطن حول حوض 

اط التجاري ،لأنها تحتل مواقع البحر الأبیض المتوسط برزت عن غیرها من الشعوب في النش

ت الثلاثاارهمة في التبادل التجاري عبر القم فيراجغ
1
. 

 :البابليون 

یعتبر البابلییون أكثر الشعوب القدیمة الذین قاموا بوضع القواعد التجاریة المنظمة للحركة 

في الممیز ارة نظ ار للموقع الجغالتجاریة و من أوائل الشعوب القدیمة الذین مارسوا الحركة التجاری

،فكان أول 2971یلاد إلى قبل الم 2971بي وهو الملك الذي حكم مابین عام رامواون ح،حیث ظهر قان

                                                
1

 4،ص7112بلقيس ،الج ازئر ،مولود ديدان، نسرين شريقي ،الأعمال التجارية ،التاجر المحل التجاري ،دار - 1 
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العقود التجاریة ،مثل القروض  حیث تناول بعضا من وعة شاملة من النصوص القانونیة ،مجم

.بفوائد،والودائع التجاریة،والشركات التجاریة،الودیعة ،والوكالة بالعمولة
1

 

 :الفينيقيون

ر لموقعهم في البحر الأبیض المتوسط ،حیث ن في ازدهار التجارة البحریة نظساهم الفینیقیو

كان لهم الفضل في ظهور قواعد قانونیة معروفة في مجال التجارة البحریة مثل نظام الرمي في 

 البحر وهو أصل نظریة الخسائر المشتركة المعروفة في القانون البحر

هددها خطر،فیجب  بمقتضاه إذا ألقیت بضاعة في البحر بهدف تخفیف حمولة السفینة إذا ما یحیث

على مالك السفینة وأصحاب البضائع أن یتحملوا نسبة من هذه الخسائر عن طریق تعویض صاحب 

البضاعة التي ألقیت في البحر نتیجة استفادة الآخرین
2

 

 :الرومان

لم یهتم الرومان بالتجارة حیث تركو التجارة للعبید و الأجانب لان العمل التجاري في 

 ارف القوم نلكن بالمقابل ساهم الرومان في إیجاد بعض من القواعدنظرهم لا یلیق بأش 

 ونظام البنوك ونظامود البیع والاتجار ،عقود الشركة المتعلقة بالنشاط التجاري ،مثل عق

المحاسبة ،ومسك الدفاتر ،كما عرفو فكرة الإفلاس و استعملو وسیلة الإك اره لحمل المدین 

 .على الوفاء بدینه

 :اليونانيون 

ظهرت في هذا العصر الحضارة الهلینیة، فأصبح الیونانیون من كبار التجار الملاحین 

في زاى هذا الشعب هو عملیة القرض الجوسیطروا على التجارة البحریة، وأبرز نشاط عثر علیه لد

 الذي یقوم على فكرة مؤداها أن یقرض شخص مالك السفینة مبلغا من المال لتجهیز

 

بضاعة، فإذا وصلت السفینة إلى المیناء المقصود كان للمقرض استیفاء ء راالسفینة أو ش

ظام هو مبلغ القرض مع فائدة مرتفعة، أما إذا هلكت السفینة فیخسر المقرض مبلغ القرض وهذا الن

.أصل نظام التأمین الحدیث
1

 

                                                
1

الجامعية،الطبعة عبد القادر بقي ارت ،مبادئ القانون التجاري ،الأعمال التجارية،نظرية التاجر،المحل التجاري ،الشركات التجارية،ديوان المطبوعات -  

 8ئر ،صازج،ال 7112الثانية،
 
2

 7 9،ص7111احمد بلوذنين،المختصر في القانون التجاري الجزائري ،الطبعة الأولى،دار بلقيس للنشر والتوزيع،الج ازئر  
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 المطلب الثاني العصور الوسطى

 مانیة على أیدي القبائلكانت بدایة العصور الوسطى مع سقوط الإمبراطوریة الرو

 ئها م ّما أدى إلى تقسیمزامیلادي وغزو القبائل لمختلف أجالجرمانیة في القرن الخامس ال

الإمبراطوریة إلى دول أصغر، مثل البندقیة، جنوة، فلورنسا، بیزا، والتي سمیت فیما بعد 

 المقسمة بهذهالإمبراطوریة الرومانیة وأصبحت الجمهوریة الإیطالیة والإمبراطوریة ”بـ

 و ظهرت طوائف التجار التي أنشأت عادات وقواعد جدیدة. الطریقة إقلي مًا إقطاعًیا

 .وأخضعت نفسها لأحكامها

وهذا " القنصل"حیث كانت المنازعات التي تنشأ بین التجار تفصل من طرف شخص یسمى 

 ارعلى ضوء ما اصطلحت علیه فئة التجار من قواعد وأع ارف وعادات، ویتم اختی

القنصل من بین أعضاء الطائفة بالانتخاب، ویعتبر قضاء أولئك القناصل البدایة في نشوء 

 القضاء التجاري، ولم یمض وقت طویل حتى دونت تلك الأع ارف والقواعد والعادات

 وأصدرت على شكل لوائح ثم تلي ذلك ظهور قانون التجار الذي استمد مصادره من اللوائح

 .المدونة

 لحروب الصلیبیة دور في حجم التجارة بین الشرق والغرب ،حیث ازدت هذهوكان أیضا ل

الحروب من نفوذ طائفة التجار حیث كانو یقومون بتمویل الجیوش بالسلاح مما جعلهم 

 .یسیطرون على السلطة السیاسیة 

كما ساهمت الكنسیة أیضا في الدول الغربیة بشكل غیر مباشر في تطویر أحكام القانون 

 ،حیث كانت تحرم القرض بالفائدة مما جعل أصحاب رؤوس الأموال یبحثون  التجاري

وسائل جدیدة ، فوجدو نظام التوصیة حیث یقدم الشخص أمواله إلى احد التجار لقاء  عن

 .نسبة من الإرباح ،ولا یسال عن الخسارة إلا في حدود المبلغ المقدم

 رة النقود وعملیات البنوك طویلاحیث احتكر الیهود وهم خارجین عن سلطان الكنیسة تجا

                                                                                                                                                                
1

،وانظر نادية فوضيل القانون التجاري الج 74،ص1981احمد محرز، القانون التجاري الجزائري ،الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية الج ازئر ،- -

 72،ص7111،ديوان المطبوعات الجامعية ،الج ازئر ،11ازئري ،الطبعة 
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في البلاد المسیحیة،كما تمیزت هذه المرحلة بإقامة الأسواق بشكل دوري في فرنسا وألمانیا 

،مما أدى إلى ظهور قواعد تسمى بقانون الأسواق ،حیث تسري قواعده على جمیع التجار 

 المشتركین في تلك الأسواق ،بغض النظر عن جنسیاتهم ،حیث تمیزت هذه

 لأسواق بكثرة استعمال الأوراق التجاریة في التعامل مثل الكمبیالة و التي سمحت بانتقالا

 .النقود

مارس العرب التجارة في الجاهلیة ،واشتهرت قبیلة قریش بالتجارة نحوى الیمن والشام 

 وعرفو الكثیر من القواعد والأشكال التجاریة ،وعند ظهور الإسلام دعم وكرس العدید من

 التي تحكم هذا النشاط كمبدأ حریة التجارة،فكانت لها حریة مطلقة لا یقیدها إلا القواعد

 ....واحل الله البیع وحرم الربا)،وقال تعالى مقیاس الحلال والح ارم 

 ،وجاءت(علیكم بالتجارة فیها تسعة أعشار الرزق) وقال رسول الله صلى الله علیه وسلم 

. العدید من الأحادیث تتكلم عن صفات وأخلاق التاجر
1

 

التاجر الأمین الصدوق مع ": قال  -صلى الله علیه وسلم  -عن أبي سعید الخدري أن رسول الله 

 النبیین والصدیقین

 "والشهداء والصالحین

یخرج إلینا وكنا  -صلى الله علیه وسلم  -كان رسول الله ": وعن واثلة بن الأسقع قال 

 .بإسناد لا بأس به" الكبیر"رواه الطب ارني في «یا معشر التجار إیاكم والكذب : ااًر، وكان یقولتج

الحلف منفقة للسلعة :» یقول -صلى الله علیه وسلم  -سمعت النبي : وعن أبي هریرة قال

 ." ممحقة للبركة:» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وقال«ممحقة للكسب 

 2یة بمبدأ معروف في إثبات بعض العقود و هي اشت ارط الكتابةوجاءت الشریعة الإسلام

 یا أیها الذین امنوا إذا تداینتم بدین)فنصت على إثبات القرض بالكتابة مصداقا لقوله تعال 

 إلا أن تكون) ،إلى وقوله تعالى (" إلى اجل مسمى فاكتبوه و لیكتب بینكم كاتب بالعدل 

 (.2 علیكم جناح إلا تكتبوهاتجارة حاضرة تدیرونها بینكم فلیس 

 

                                                
1

 11احمد بلوذنين ،مرجع سابق ،ص 



 

8  
  

 المطلب الثالث العصر الحديث

بدأ العصر الحدیث مع ظهور الإمبراطوریة العثمانیة، التي مارست سیطرتها على معظم 

 الدول الأوروبیة والآسیویة، ونتیجة لذلك انتقل المركز التجاري من حوض البحر

 إسبانیا)والدول المجاورة له الأبیض المتوسط والمدن الإیطالیة إلى المحیط الأطلسي 

 ، ونتیجة لذلك ظهرت أسواق تجاریة في هذه البلدان، وازدادت أهمیة(إنجلترا، فرنسا

 الأنشطة التجاریة، وبدأت هذه الدول في البحث عن مستعمرات لبیع منتجاتها، وقد ساعد

 وذلك اكتشاف رأس الرجاء الصالح واكتشاف الأمریكیتین وتأثیر هذه الاكتشافات ه

تحویل ثروات المناطق المكتشفة إلى دول أوروبیة خاصة الذهب، الأمر الذي أدى إلى 

 .اهتمامهم بمشاكل العملة وبدء العمل المصرفي

 :ال اربع عشر أم ارن سیو من أهم النصوص التي صدرت في عهد لو

و كان بمبادرة من  ةیو الخاص بالتجارة البر 2791أولهما الأمر الصادر في مارس - 

عملت  ثیح1"بمجلس الاصلاحات" تیلجنة لدى مجلس العدالة سم نیالذي ع( Colbert)كولبار

، نسبة للقب التاجر (CodeSavary) على وضع القانون المعروف بقانون سفاري  رةیهذه الاخ

 .ریكتابه الشه«  Le parfait négociant»القانون ،و كتب عنه في    ذاه ریالذي ساهم في تحر

الذي رغم ما  ة،یو الخاص بالتجارة البحر 2762أما الأمر الثاني فهو الامر الصادر في أوت    

 إلا ... من نقائص كعدم تعرضه لشركات الاشخاص و القرض هیعل عابیكان 

 طیالإقلاس البس نیبوضع قواعد هامة، كأحكام الشهر التجاري، و التفرقة ب زیتم أنه

.ونیبعد القانون التجاري لنابول مایو التي أخذها عنه ف سیالتدلوالافلاس ب
1
  

 ) (.و الصناعة  التجارة ةیحر ریالطوائف و تقر نیو قد قام هذا القانون بإلغاء قوان

تجاري فرنسي، و تجسد ذلك في  نیتواصل عمل رجال القانون في فرنسا على إصدار تقن و

 التاجر   فیو قد بدأت المادة الاولى منه بتعر ونیأي في عهد نابول 2619 سمبرید 27

 

 

                                                
1

الصادرة في  میالتجارة و الصناعة من خلال الم ارس ةیو تم تبني مبدأ حر نیهذه القوان تی، ألغ ةیالثورة الفرنس خیتار 2967 سنة 
 2972جوان  29-21في  Chapelier، التي تلاها بعد ثلاثة أشهرصدور قانون 2792مارس 29- 1
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والتي كان من بین أهدافها القضاء على الطائفیة  2967و جاءت الثورة الفرنسیة سنة 

وقد .  2619وتقریر حریة التجارة والصناعة وأدى ذلك بالفعل لصدور المجموعة التجاریة عام 

ي كأسس لتطبیق أحكامه بدلاً من قصره على أخذ التقنین التجاري الفرنسي بمعیار العمل التجار

أشهر التقنیات الصادرة في  2619طائفة التجار، وتعتبر المجموعة الفرنسیة التجاریة الصادرة عام 

العصر الحدیث حیث أخذت منها أغلب التشریعات التجاریة الحدیثة وقد اقتبست العدید من الدول في 

،لبنان سنة   2661سنة  ومنها دولة عربیة كمصرتشریعاتها التجاریة من القانون الفرنسي 

 ،الأردني لسنة2717،سوریا 2797زئر لسنة ،الج2711

 تعريف القانون التجاري  : المطلب ألأول

القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص یختص بتنظیم القواعد القانونیة التي   

 .  تحكم الأعمال التجاریة ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم

یتضح من هذا التعریف أن قواعد القانون التجاري تتعلق بفئة معینة من الأعمال التجاریة،   

 .  خاص هم التجار سواء كانوا أشخاص طبعیین أو معنویینالتي یقوم بها طائفة معینة من الأش

یعود سبب إیجاد قانون تجاري خاص بالمعاملات التجاریة والتجار للخصائص التي یتمیز   

 .  بها النشاط التجاري

  خصائص القانون التجاري: الثانيالمطلب 

 :   یتمیز القانون التجاري بخاصیتین هما   

 السرعة  : أولا

تتمیز العملیات التجاریة المتعلقة بالسلع والخدمات بالسرعة في إبرام العقد وتنفیذه، فقد یتم   

التعاقد عن طریق الهاتف أو الفاكس أو الإنترنت ذلك أن البطء والتردد في التعاقد من شأنه أن یؤدي 

 .  إلى نتائج سلبیة وخطیرة على مستقبل التاجر ووضعه المالي في السوق

قواعد القانون التجاري إلى تبسیط الإجراءات والإبتعاد عن الشكلیات، فمثلما هو  تمیل  

الحال بالنسبة لحریة الإثبات في مجال المعاملات التجاریة التي یمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات 

 (. الدفاتر التجارية-اليمين-الشهادة-القرائن)

 الإئتمان  :ثانيا
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فاء بالإلتزامات التجاریة، لهذا نجد أن عامل الثقة یشكل ركن یقصد بالإئتمان تسهیل الو  

أساسي في العملیات التجاریة، حیث أن تاجر الجملة مثلا یسلم البضاعة إلى تاجر التجزئة ولا 

یطالبه بتسدید ثمنها فورا بل یمهله أجال إلى غایة بیع كل البضاعة أو جزء منها، وبهذا یساهم 

تراكم    وزیادة  الأرباح، وإ نتعاش السلع وتداولها، مما یؤدي إلى  فقالإئتمان في إستمراریة تد

 .  وحتى على المستوى الدولى التجارة داخل الدولة،

یعتبر عنصر الإئتمان ضرورة لا غنى عنها في الحیاة التجاریة، ففي غالبیة الحالات   

فس الوقت، فنتیجة لهذه یكون التاجر دائنا لمجموعة من التجار، ومدینا لمجموعة أخرى في ن

الروابط المتشابكة یقع على كل تاجر إلتزام الوفاء بدیونه في مواعدها المحددة، فأي تخلف عن 

إلتزام الوفاء یترتب عنه سلسلة من عدم الوفاء من جانب غیره من التجار الذین إعتمدوا في إئتمانهم 

 .  اء بإلتزامهمع غیرهم من التجار على وفاء هذا التاجر المتخلف عن الوف

 مصادر القانون التجاري   :المبحث الثاني

ف في ترتیبها عن القانون بسبب الطبیعة الخاصة للتجارة فان للقانون التجاري مصادر تختل

 المدني 

.  المصادر الرسمية للقانون التجاري :المطلب الاول
1

 

 تتمثل في 

 :   التشريع: اولا

یعد التشریع المصدر الرسمي الأول للقانون التجاري في الجزائر، وذلك وفقا لمقتضیات    

مكرر من التقنین التجاري الجزائري، والذي یقصد به مجموعة من القواعد القانونیة التي  01للمادة 

تي تصدرها السلطة المختصة في الدولة، حیث یلجأ القاضي إلى هذا المصدر للبحث عن القاعدة ال

 .  تحكم النزاع المطروح أمامه

المصدر  26/09/1975المؤرخ في  59-75رقم یعتبر القانون الصادر بموجب الأمر   

الأول للقانون التجاري الجزائري، وقد حاول المشرع الجزائري أن یعالج الكثیر من القضایا 

التجارة : لقانون نجد ما یلي التجاریة التي تهم الحقل التجاري، ومن المواضیع التي تطرق إلیها هذا ا

بصفة عامة، المحل التجاري ، الإفلاس والتسوية القضائية، السندات التجارية، والشركات 

 .  التجارية

                                                
1

  عبد القادر بقي ارت،مرجع سابق ،ص 
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یعتبر القانون المدني، إلى جانب القانون التجاري، من بین المصادر التي یعتمد علیها   

خاص، التي یتم الرجوع إلیها في حالة ما لم القانون التجاري، وهذا لكونه الشریعة العامة للقانون ال

 .  أركان الشركات التجاريةیرد نص في القانون التجاري، ومثال ذلك 

   العرف: ثانيا

نشأ العرف في البیئة التجاریة، ولعب دورا هاما في بلورة وتطور القانون التجاري،    

وهذا لكون التجار قد إتبعوا قواعد عدیدة في معاملاتهم و التي تعتبر من صنعهم تعودوا على إتباعها 

ي إلى درجة أنها أصبحت ذات طابع إلزامي، وعلى هذا الأساس فإن قواعد القانون التجاري هي ف

 . الأصل ذات طبیعة عرفیة

یأتي العرف في الكثیر من الأنظمة القانونیة في المرتبة الثالثة مباشرة بعد التشریع، لیسبق   

 01بذلك قواعد الشریعة الإسلامیة، وهذا الموقف تبناه المشرع الجزائري بمقتضي أحكام المادة 

ثاني للقانون التجاري، خلافا للمادة مكر ر من القانون التجاري، التي جعلت من العرف المصدر ال

 .  من القانون المدني الجزائري 01

فوفقا لمبدأ الخاص یقید العام، فإن تطبیق العرف أولى من تطبیق أحكام الشریعة    

الإسلامیة في مجال المعاملات التجاریة، ومن أمثلة تطبیق العرف في المسائل التجاریة تقدیم الثمن 

لة تأخر البائع عن تسلیم المبیع، أو في حالة تسلیم بضاعة من صنف آخر عوضا عن الفسخ في حا

 .  أقل جودة من الصنف المتفق علیه

   الشريعة الإسلامية: ثالثا

تعتبر الشریعة الإسلامیة المصدر الرسمي الثالث للقانون التجاري في الجزائر،    

والمقصود بالشریعة الإسلامیة القواعد والأحكام المستدة من القرآن و السنة النبویة، وكذلك من 

القیاس والإجماع، والتي یمكن للقاضي الرجوع إلیها لیفصل في حكم منازعة تجاریة، وذلك في حالة 

 .  لم یجد الحل المناسب في التشریع أوالعرف ما

 :   قواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة: رابعا

یقصد بقواعد القانون الطبیعي وقواعد العدالة ترك القواعد التي یمكن أن توضع بحكم   

قواعد الحالاتالتي لا یجد لها القاضي حلا سواء في التشریع، العرف أوالشریعة الإسلامیة، فهذه ال

تعتبر النموذجالأمثل الذي على أساسه یتم قیاس مدى إقتراب القانون الوضعي إلى تحقیق العدالة بین 

 .  أفراد المجتمع
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  المصادر التفيسرية: المطلب الثاني

 :   القضاء : أولا

إن القضاء لا ینشأ القاعدة القانونیة إنما یطبقها، ومن خلال التطبیق یفسر القاضي ویحدد   

 .  یضیف أحیانا إذا كانت القاعدة القانونیة التي هو بصدد تطبیقها غامضة أو ناقصةو

            إن القضاء یستلهم إجتهاداته من الظروف المحیطة بالقضیة المعروضة أمامه،                                                           

یمكن أن یكمل به نقص القاعدة القانونیة، ومن أمثلة النظم وا ٕذا أستقر على             مبدأ معین 

 .  القانونیة التي وضعها القضاء التجاري نجد الشركات الفعلیة

 :  الفقه: ثانيا

یسعى الفقه في هذا المجال إلى إقناع ومساعدة القاضي في إستخلاص القاعدة القانونیة   

وا ٕیداع   الاراء     والنظریات التي  وشرح المصادر        وا یٕضاع ما غمض من نصوص،

تساعد على سد النقص، كما                                یقدم الحلول للحالات والمسائل الجدیدة التي 

 . تظهر في نطاق التعامل التجاري المتطور والسریع

 التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني  : المبحث الثالث

ئري بمعاییر عدیدة لتحدید جوهر العمل التجاري وتمییزه عن العمل أخذ المشرع الجزا  

 :  المدني وتظهر هذه المعاییر أساسا فیما یلي 

 الإثبات   : المطلب الأول

وضع المشرع الجزائري قاعدة خاصة للإثبات في المواد المدنیة مفادها أنه لا یجوز   

 00,000.100كانت قیمة الإلتزام تزید عن قیمة إثبات وجود الإلتزام أو عدمه بالشهادة، وهذا إذا 

أما . ألف دج أو إذا كانت القیمة غیر محدودة ،أي لا یجوز الإثبات بغیر الكتابة في المسائل المدنیة

كالقرائن، الشهادة في المسائل التجاریة فیمكن إثبات المعاملات التجاریة بكافة طرق الإثبات 

من القانون  30ة ومحل الإلتزام، وهذا ما نصت علیه المادة مهما كانت قیم ،الدفاتير التجارية

 .  التجاري

 التضامن  : المطلب الثاني
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یعتبر التضامن بین المدنین  مفترضا في المسائل التجاریة ،والإفتراض جاء لتأمین الوفاء   

یة أین بالإلتزامات التجاریة، والهدف هو حمایة النشاط التجاري، وهذا بخلاف المعاملات المدن

.  التضامن غیر مفترض فلا یمكن تقریره إلا بنص صریح أو بإتفاق الأطراف
1

 

 

 الإختصاص القضائي  : المطلب الثالث

خول المشرع الجزائري  للمحاكم العادیة إختصاص الفصل في المنازعات التجاریة   

القضائي، فبصفة  بإستثناء بعض النزاعات أین یعود الإختصاص للمحكمة المتواجدة في مقر المجلس

عامة یختص القسم التجاري المتواجد على مستوى المحاكم العادیة في جمیع المنازعات ذات الطابع 

التجاري، في حین یعود الإختصاص للقسم المدني المتواجد على مستوى المحاكم العادیة في 

 .  المنازعات ذات الطابع المدني

 الإعذار  : الفرع الرابع

تقضي القاعدة العامة في المواد المدنیة أن الأعذار لا یكون إلا بإنذار المدین، أي یكون   

المطالبة بالدین في المواد المدنیة بواسطة ورقة رسمیة، أما في المواد التجاریة فقد جرى العرف 

یر ذلك على أن الأعذار یمكن أن یتم بخطاب عادي أو ببرقیة أو عن طریق الهاتف أو الفاكس أو غ

 .  من الوسائل التي تؤدي إلى تحقیق السرعة اللازمة التي تتسم بها المعاملات التجاریة

 الأعمال التجارية              

یظهر من فحوى القانون التجاري الجزائري أن الأعمال التجاریة تنقسم إلي الأعمال   

التجاریة بالتبعیة والأعمال  التجاریةبحسب الموضوع، الأعمال التجاریة بحسب الشكل، الأعمال

التجاریةالمختلطة، وكل نوع من هذه الأعمال تتفرع إلى أنواع عدیدة، هذا ما سنتناوله بالتفصیل 

   .وفقا لمقتضیات القانون التجاري الجزائري

 الأعمال التجارية بحسب الموضوع  : المبحث الأول

منفردة و أعمال في شكل أعمال   إلى تنقسم الأعمال التجاریة بحسب الموضوع   

 .  مقاولات

 الأعمال التجارية المنفردة   :المطلب الأول 

تتمثل الأعمال التجاریة المنفردة في كل من الشراء من أجل البیع، بالإضافة إلى    

 .    العملیات المصرفیة والسمسرة والوكالة بالعمولة

                                                
1

 23عمار عمورة مرجع سابق ص 
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   الشراء من أجل البيع : الفرع الأول  

ء من أجل البیع عملا تجاریا إذا توافرت العناصر التالیة، والتي یمكن یعتبر الشرا   

 .  ج.ت.فقرة الأولى والثانیة من ق 02إستخلاصها من أحكام المادة 

 

 الشراء  : العنصر الأول 

الشراء ركن أساسي لإعتبار العمل تجاریا، حیث أن عملیة الشراء تعد من أهم مظاهر   

الحیاة التجاریة وعن طریقها یتم التبادل وتوزیع الثروات، ویقصد بالشراء الحصول على شيء أو 

على المنفعة بمقابل، بصرف النظر عما إذا كان هذا المقابل نقدا أو عینا، فیدخل في عداد الشراء 

 .  لمقایضةا

إن الحصول على شيء بدون مقابل لا یمكن إضفاء علیه صفة العمل التجاري مثل   

، وكذلك الحال بالنسبة للحالات التي لا طريق الهبة أو الوصية أو الميراثإكتساب الأموال عن 

:  یؤول المال فیها لصاحبه بطریق الشراء، وتتمثل هذه الحالات فیما یلي
1

 

   

 :    يةالأعمال الزراع

إن الأعمال الزراعیة لا تكتسي صفة الأعمال التجار یة ذلك أن الزراعة أوجدت قبل ظهو   

ر التجارةلذلك فإنها تخضع لأحكام القانون المدني، الذي یرجع سبب ظهوره إلى إزدهار النشاط 

 .  الزراعي قبل تطورالنشاطات التجاریة والصناعیة

قبل الأعمال التجاریة حینما یرد هذا النشاط في شكل یمكن إعتبار النشاط الز راعي من   

مشروع أو مقاولة، بإعتبار أن هذه الأخیرة تضفي علیه الطابع التجاري نظرا لإرتباطه بتحقیق ربح 

 .  والتكرار في ممارسته لمدة طویلة

 :  المهن الحرة 

وخبرة وعلوم إن الشخص الذي یقوم بإستثمار الملكات الفكریة التي إكتسبها من فن    

 .  إلى غیرها من المهن الأخرى مهنة الطب والمحاماة: أخرى لا تدخل ضمن الأعمال التجاریة مثل 

یمكن لهذه المهن أن تتخذ طابعا تجاریا في حالة ما تم ممارستها في إطار مقاولة یكون   

 .  الهدف من ورائها هو تحقیق الربح

                                                
1

 431نادية فضيل المرجع السابق ص 
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 :   الإنتاج الذهني والفني

الأعمال التي تكون ثمرة الفكر والفن، مثلما هو الحال بالنسبة للشخص الذي  یقصد به تلك  

یؤلف كتابا أو یلحن أغنیة، فهذا العمل لیس عملا تجاریا لأن مصدره لیس الشراء بل هو  نابع من 

فمثلا مؤلف الكتاب حینما یبیع كتابه للناشر فإن عملیة البیع تكون ذات طابع مدني بالنسبة . الفكر

لف أما بالنسبة للناشر فیكون العمل تجاریا، ذلك لأنه إشترى مالا مملوكا للغیر بنیة بیعه وتحقیق للمؤ

 .  ربح

 يجب أن يرد الشراء على عقار أو منقول  : العنصر الثاني 

لكي یعتبر العمل تجاریا لابد أن یرد الشراء على عقار أو منقول وهذا ما هو وارد في   

لفقرة الأولى والثانیة من القانون التجاري الجزائري، والمنقول هو ما یمكن نقله أحكام المادة الثانیة ا

وتحویله من مكان إلى أخر دون تلف أو تغیر في هیئته، أما العقار فهو كل شيء مستقر وثابت الذي 

 .  لا یمكن نقله دون تلف أو تغییر في هیئته

 قصد البيع وتحقيق الربح  : العنصر الثالث 

ء العقار أو المنتقول قد یكون بقصد الإستعمال الشخصي أو بقصد إعادة البیع من إن شرا  

أجلتحقیق الربح ،فإذا كان القصد من الشراء هو الإستعمال الشخصي فإن هذا العمل یعد من ضمن 

الأعمالالمدنیة، أما إذا كان القصد من عملیة الشراء هو إعادة البیع فذلك الفعل یكون من صمیم 

 .  التجاریة شرط أن یكون الهدف من إعادة البیع هو تحقیق ربح الأعمال

یتم الإعتیاد للقول بتجاریة الأعمال بالنظر إلى قصد ونیة الشخص، فإذا إتجهت نیة   

الشخص إلى       الشراء لإعادة البیع بغرض تحقیق                           الربح فإن ذلك الفعل 

تجاریا حتي      وا ٕن   تراجع ذلك الشخص             وا ٕستعمل ذلك  یعد                      

 .  الشيء منقولا كان أو                                عقارا   لأغراضه          الشخصیة

العمليات المصرفية والسمسرة والوكالة بالعمولة   :الفرع الثاني
1

 

 من القانون التجاري الجزائري التي تقضي بما یلي  13فقرة  02نصت علیها المادة   

 

 الأعمال المصرفية  : أولا

                                                

1
 ".  يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة"  
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 :  تتعدد وتتنوع الأعمال التي تقوم بها البنوك، ویمكن ذكر مایلي 

 :   عمليات الإيداع -11

تعتمد البنوك إعتمادا كبیرا على عملیات الإیداع وعلى وجه الخصوص إیداع النقود، إذ    

قتراض تلك النقود على صور مختلفة لتصل بذلك إلى تحقیق أرباح كبیرة وهذا تقوم هذه البنوك بإ

 .  یعد من صمیم الأعمال التجاریة

 

 

 :   عمليات الإئتمان -17

تتعدد الصور التي یرد فیها الإئتمان فهي تمتد من القرض البسیط إلى الإعتماد أو المستند    

أو الضمان في صوره المختلفة بالإضافة إلى خصم الأوراق التجاریة إلى غیرها من العملیلت، وكل 

یعتمد على  بإعتبار أن البنك. هذه العملیات تكتسب الصفة التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري

الودائع المختلفة التي یتحصل علیه من زبائنه لإعادة إستعمالها في عملیات الإئتمان سعیا منه لتحقیق 

 أعمال الصرف   : ثانيا.  الأرباح

الصرف یمكن أن نعرفه أنه التعامل بالعملات الأجنبیة والمعادن الثمینة وهذه الأعمال   

الصارف یهدف إلى المضاربة وتحقیق الربح من خلال  المرتبطةبالصرف تعتبر تجاریة طالما أن

 .  قیامه بهذهالعملیة

 السمسرة  :ثالثا

السمسرة هي الوساطة في الأعمال یقوم بها شخص السمسار أي أن السمسار یقوم بجهد   

ویأخذ . التقریب بین وجهات نظر المتعاقدین وینتهي جهده بإنعقاد العقد، ولا یسأل عن أثار العقد

 .  مقابل ذلك أجرا یسمى عمولة السمسرة عادة ما تكون بنسبة مئویة من الصفقة المراد إبرامها

ج على أن عملیات السمسرة عملیات .ت.من ق 02/13نص المشرع الجزائري في المادة   

تجاریة بطبیعتها حتي ولو وقعت منفردة أو حصلت على سبیل المقاولة أو المشروع، وسواء كان 

.  الشخص القائم بها محترفا أم لا وسواءا كانت الصفقة مدنیة أو تجاریة
1

 

 الوكالة بالعمولة   :رابعا

                                                
1

 23بيقرات عبد القادر  المرجع سابق ص 
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 (إلخ...بيع، شراء)صد بذلك كل شخص قام بالوساطة في إبرام التصرفات القانونیة یق  

بإسمه ولحساب مفوضه وأخذ أجرا أو عمولة على ذلك، ویسمى بذلك وكیل بالعمولة، حیث أن مثل 

هذا العمل یعد عملا تجاریا كون أن الشخص الذي یتوسط في إبرام الصفقة یهدف إلى تحقیق الربح 

 .  ص كونه یتلقى عمولة من طرف الشخص المفوض لهلحسابه الخا

 :  الأعمال التجارية على وجه المقاولة: المطلب الثاني

 وهي اعمال تجاریة بحسب موضوعها

    تعريف المقاولة: الفرع الأول

یختلف تعریف المقاولة بین التعریف الوارد في القانون المدني، والتعریف المتضمن في   

من القانون المدني، فإن المقاولة هي عقد  549فبالنسبة للتعریف الوارد في المادة القانون التجاري، 

یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شيء أو أن یؤدي عملا  مقابل أجر یتعهد به المتعاقد الأخر 

ولة أما معنى المقا. أي أن العنصر الأساسي في هذا التعریف هو العمل والجهد المبذول مقابل الأجر

في القانون التجاري فإن المشرع أخذ بالمعني الاقتصادي لها، والمتمثل في كون أن المقاولة 

التجاریة هي التكرار المنتظم للعمل التجاري تحت إدارة شخص طبیعي أو معنوي بغیت تحقیق غایة 

تحقیق معینة، أي أن العنصر الأساسي في المقاولة التجاریة یتمثل في المشروع الذي یهدف إلى 

 .  ربح

إن الهدف من وراء إضفاء الطابع التجاري على المقاولات أو المشاریع التي تهدف إلى   

تحقیق الربح هو حمایة المتعاملین مع أصحاب هذه المشاریع خاصة الأشخاص العادیین الخاضعین 

نه إنشاء للقانون المدني، فمن خلال إضفاء الطابع التجاري على هذه المشروعات فإن ذلك ینتج ع

إلتزامات قانونیة على عاتق أصحاب هذه المشروعات كالتسجیل في السجل التجاري ومسك الدفاتر 

التجاریة ،وشهر الإفلاس، فكل هذه الإلتزامات تعتبر بمثابة ضمانات للمتعامل مع هذه المشروعات 

ت التجاریة التي وذلك حفاظا على حقوقهم، كما أنها تعتبر بمثابة ضمانة لشفافیة ونزاهة النشاطا

ینبغي أن تمارس في جو یسوده النزاهة والشفافیة وذلك ضمانا لدیمومة إحدى الركائز الأساسیة التي 

 .  تقوم علیها التجارة والمتمثل في الإئتمان

تجدر الإشارة إلى أنه فیما یتعلق بالأعمال الزراعیة فإنها حینما تتم على شكل مقاولة فإنها   

 .  عمال التجاریة، عكس ما هو علیه الحال حینما یتم ممارستها في شكل منفردتعتبر من قبیل الأ

 أشكال المقاولات  : الفرع الثاني

من القانون التجاري الجزائري الإشارة إلى مجمو عة من المقاولات  02تضمنت المادة   

ولات على سبیل التي تعتبر من الأعمال التجاریة بحسب الموضوع، ولقد تم الإشارة إلى هذه المقا

المثال ولیس الحصر، بإعتبار أن التطور التجاري و الصناعي والتكنولوجي من شأنه أن یؤدي إلى 



 

18  
  

وفیما یلي نذكر المقاولات . ظهور أنواع عدیدة ومختلفة من المقاولات التي لا یمكن حصرها

 :  المتضمنة في المادة السالفة الذكر

 مقاولة تأجیر المنقولات والعقارات  -

 مقاولة الإنتاج أو التحویل أو الإصلاح   -

 مقاولة البناء أو الحفر أو لتمهید الأرض  -

 مقاولة التورید أو الخدمات  -

 مقاولة إستغلال المناجم والمحاجر ومنتوجات الأرض   -

 مقاولة إستغلال النقل  -

 مقاولة إستغلال الملاهي العمومیة والإنتاج الفكري  -

 مقاولة التأمینات  -

 مقاولة المخازن العمومیة  -

 مقاولة بیع السلع الجدیدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشیاء المستعملة بالتجزئة-

 

 الأعمال التجارية بحسب الشكل: المبحث الثاني

الجزائري على العمل التجاري الشكلي نص المشرع   
1
، ویتضح من خلال أحكام هذه المادة أن  

شكل قاعدة أساسیة لإضفاء الصفة التجاریة على هذا النوع من الأعمال و التي تتمثل في السفتجة، ال

الشركات التجاریة، وكالات ومكاتب الأعمال، العملیات المتعلقة بالمحل التجاري، والعقود التي 

 .  تتعلق بالتجارة البحریة والجویة

 التعامل بالسفتجة  : المطلب لأول

علاقة ثلاثیة الأطراف، وهي عبارة عن أمر مكتوب من شخص یسمى  السفتجة هي   

الساحب إلى شخص یسمي مسحوب علیه یأمره بدفع مبلغ معین في تاریخ محدد لإذن شخص ثالث 

 .  یسمي المستفید

 :   تؤدي السفتجة وظیفتان أساسیتان تتمثل فیما یلي 

                                                
1
 من القانون التجاري 03المادة  
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 السفتجة أداة وفاء، أي أن عن طریق السفتجة یقوم المدین بتسدید الدین العالق في ذمته   -

السفتجة أداة أداة إئتمان، أي أن السفتجة تعتبر بمثابة ضمان للوفاء بدین السفتجة بالنسبة -

 .  للمستفید الذي بدوره یمكنه إستعمالها كأداة إئتمان إتجاه دائنیه

ائري أن التعامل بالسفتجة تعتبر عملا تجاریا مهما كان الأشخاص إعتبر المشرع الجز  

المتعاملین بها، بإستثناء الشخص القاصر غیر التاجر الذي تعتبر السفتجة بالنسبة إلیه باطلة وذلك 

 .  من القانون التجاري 393وفقا لمقتضیات المادة 

 الشركات التجارية  : المطلب الثاني

ي المشروع الإقتصادي الذي یقوم بإستغلاله أكثر من شخص وفیه الشركة بمعناه العام ه  

 .  تتضافرالجهود المادیة، المعنویة، البشریة، والمالیة بغیة تأدیة عمل یكون الهدف منه تحقیق ربح

إعتبر المشرع الجزائري أن الشركات التجاریة تعد عملا تجاریا بمجرد ورودها وفقا   

، وذلك مهما كان موضوعها، وتتمثل هذه الأشكال في شركات للأشكال المنصوص علیها قانونا

 .  المساهمة شركات التضامن، شركات المسؤولیة المحدودة وشركات التوصیة

 وكالات ومكاتب الأعمال  : المطلب الثالث

هي تلك المكاتب التي تقوم بأداء خدمة معینة للجمهور مقابل نظیر نسبة معینة من قیمة   

سط فیها وتتعدد الخدمات التي تقوم بها هذه المكاتب كالسیاحة والأسفار، الجمركة الصفقة التي تتو

إلى غیرها من الخدمات الأخرى، فالهدف من إنشاء هذه المكاتب هو تحقیق الربح من وراء الخدمة 

المقدمة، والغایة من إظفاء الطابع التجاري على هذه المكاتب هو الحرص على تنظیم العلاقة بین 

هذه المكاتب والجمهور المتعاملین معه، بغیة حمایتهم وذلك بإخضاع هذه المكاتب لنظام  أصحاب

القانون التجاري، الذي یتصف بالصرامة فیما یتعلق بالإثبات، الإفلاس، والإلتزامات العالقة على 

 .  عاتق أصحاب هذه المكاتب التي تسهل عملیات مراقبة وتنظیم نشاطها

    ات المتعلقة بالمحل التجاريالعملي: المطلب الرابع

یعتبر كل تصرف یتعلق بالمحلات التجاریة عملا تجاریا سواء كان ذلك بیعا أو شراءا   

 .  للمحل او رهن له، وذلك لكافة عناصره المادیة والمعنویة

 العقود التي تتعلق بالتجارة البحرية والجوية  : المطلب الخامس

یتعلق بالتجارة البحریة والجویة یعد عملا تجاریا  نص المشرع الجزائري ان كل عقد   

 :   بحسب الشكل ،ومن بین العقود التي ترد في هذا المجال یمكن ذكر ما یلي
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 عقد إنشاء السفن أو الطائرات  -

 عقود بیع السفن أو الطائرات  -

 عقود نقل البضائع والاشخاص عن طریق البحر او الجو  -

 عقود تاجیر او إستئجار السفن او الطائرات  -

 عقود التامین البحري او الجوي  -

 :  ولإعتبار هذه العقود عقودا تجاریة یتعین تو فر شرطیین   

 أن یكون العمل عقد من حیث الشكل والموضوع  -

 .أن یتعلق موضوع العقد بالتجارة البحریة أو الجویة-

 

 

 التجارية بالتبعيةالأعمال : المبحث الثالث  

 تمتاز هذه الاعمال بنوع خاصا نظرا لطبیعتها

 مفهوم الأعمال التجارية بالتبعية  : المطلب الأول   

الأعمال التجاریة بالتبعیة هي تلك الأعمال التي تكون في الأصل أعمال مدنیة ولكنها   

عن ذلك شراء تاجر تكتسب الصفة التجاریة إذا صدرت عن تاجر وتتعلق بشؤون تجارته، مثال 

لسیارة قصد إستعمالها لنقل البضائع المتعلقة بنشاطه التجاري، فلو تم شراء هذه السیارة لغرضه 

شخصي فإن هذا العمل یعتبر عمل مدني لكن كون ان الهدف من شراء السیارة هو إستعمالها في 

 .  نشاطه التجاري فإن هذا العمل یعتبر ذات طابع تجاري

 04ال السابق أن الأعمال التجاریة بالتبعیة تتحقق وفقا لمقتضیات المادة یتضح من المث   

 :  من القانون التجاري الجزائري بتوفر شرطین

من القانون  01أن یصدر العمل من تاجر، و التاجر حسب تعریف المادة  :الشرط الأول

 .  دة لهالتجاري هو كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا و یتخذه مهنة معتا

 .  أن یتعلق العمل بتجارة التاجر أو یكون ناشئا عن إلتزامات بین التجار: الشرط الثاني
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إثبات الأعمال التجارية بالتبعية : المطلب الثاني
1
  

یستلزم على من یدعي أن العمل یعتبر تجاریا بالتبعیة أن یثبت أولا أن من صدر منه ذلك   

العملهو تاجر، و أن ذلك العمل یتعلق بشؤون تجارته، أو أنه ناتج عن إلتزامات بین التجار، و 

 للمدعي أن 

 .  یثبت ذلك بكافة طرق الإثبات بما في     ّذلك البینة و    القرائن  

 تعريف الاعمال المختلطة  : الأعمال المختلطة  المطلب الأول: المبحث الرابع 

الأعمال المختلطة هي تلك التصرفات القانونیة التي تعتبر تجاریة بالنسبة لأحد أطراف    

التصرف و مدنیة بالنسبة للطرف الآخر، مثال ذلك بیع الفلاح لمحصوله الزراعي لتاجر الذي یقوم 

من أجل تحقیق الربح، فبالنسبة للفلاح فإن العمل یعتبر مدنیا، في حین أن بالنسبة للتاجر بإعادة بیعه 

 .  فإن العمل یعتبر تجاریا

 

 

 النتائج المترتبة عن الأعمال المختلطة : المطلب الثاني

 

 من حيث الإختصاص القضائي  :الفرع الأول 

إذا كان الطرف المدني هو المدعى و التاجر هو المدعى علیه، فإن بإمكان الأول أن   

یختار الجهة القضائیة التي یرفع أمامها النزاع، سواءا أمام القسم المدني أو القسم التجاري، أما إذا 

ز بین كان التاجر هو المدعى فإنه مجبر على رفع دعواه أمام القسم التجاري، و یأتي هذا التمیی

الطرفین حمایة المدعى المدني الذي لا یمكن إجباره على اللجوء أمام قضاء لم یألفه و لا یتوافق و 

 .  مركزه القانوني

 .  من حيث إجراءات التنفيذ: الفرع الثاني

یجوز للدائن المدني في حالة عدم وفاء التاجر بدینه أن یطلب شهر إفلاس مدینه، أما   

 .  إتباع طرق التنفیذ العادیة التي غالبا ما تتصف بالتعقید و طول الإجراءات على االتاجر فهو مجبر

 

                                                
1

 31نسرين شريقي مرجع سابق  
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 التاجرالفصل الثالث 

من  دیالتجار سواء كانوا أفـ ارد أو شركات لقواعد مشتركة، لهذا لابد من تحد خضعی

 .القانون التجاري قینطاق تطب دیصفة التاجر من أجل تحد كتسبی

أحكام القانون التجاري تطبق لمجرد وجود عمل تجاري و تطبق بعض القواعد  فبعض

توفرها لاكتساب الشخص  جبیمعرفة الشروط التي  جبیإذا صدر العمل من تاجر، لدى  ةیالتجار

 . صفة التاجر

بها فرّ  قومیخاصا به، ونظم الحرفة التي  ایئري للتاجر نظاما قانونازوضع المشرع الج كما

في السجل التجاري ومسك الدفاتر  دیإلت ازمات تتمثل أساسا في الق هیوقا وأوجب علتب له حق

 . ةیالتجار

   شروط إكتساب صفة التاجر: الأول  لمبحث

نصت المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري على أنه یعد تاجرا كل شخص طبیعي   

أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له، غیر أن لإكتساب صفة التاجر یتعین توفر 

 .   شرطیین أساسین هما إحتراف الأعمال التجاریة وتوفر الأهلیة التجاریة

 الأعمال التجاريةإحتراف : المطلب الأول

 تتمثل في 

 معنى الإحتراف    : الفرع الأول  

الإحتراف یعنى أن الشخص یمتهن التجارة ویتخذها مصدرا للكسب من ثم العیش من   

 .  جراء ما یجنیه من أرباح من تلك المهنة التجاریة

یعتبر مصطلح المهنة مرادف لمصطلح الحرفة، وحینما إستعمل المشرع الجزائري   

صطلح المهنة التجاریة فهو من وراء ذلك یقصد الحرفة، فالقول بممارسة مهنة تجاریة یقابله في م

 .  المعنى ممارسة حرفة تجاریة

 :   عناصر الحرفة: الفرع الثاني

تتكون الحرفة التجاریة من عناصر محددة من خلال دراستها یتضح المعنى القانوني والتجاري    

 للحرفة، وتتمثل هذه العناصر في كل من الإعتیاد والقصد المعنوي والإستقلال في العمل التجاري 
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 الإعتياد  : أولا  

تجاري، فهو الخطوة الأو لى هو بمثابة العنصر المادي للحرفة ومعناه تكرار القیام بالعمل ال  

للدخول في عالم الإحتراف التجاري، والإعتیاد یختلف عن الإحتراف في كون أن الإعتیاد لا یصل 

ولا یرتقي إلى درجة الإستمرار والتنظیم، فمسألة تقدیر إضفاء صفة التاجر على الشخص الذي 

 .  لقاضي التجاري یعتاد ممارسة نشاط تجاري هي مسألة موضوعیة یعود تقدیرها إلى ا

 

 القصد المعنوي  : ثانيا

بقصد حالة أو وضع معین  و هو العنصر المعنوي للحرفة، فیجب أن یكون الإعتیاد  

 .  ظهور بمظهر صاحب الحرفةفي  والمتمثل

 

 الإستقلال في العمل التجاري   : ثالثا

تجاري بقصد إن إكتساب صفة التاجر لا یتوقف فقط على الإعتیاد في ممارسة نشاط   

الظهور بمظهر صاحب الحرفة، بل یتعین أن تتم الممارسة التجاریة بصفة مستقلة ،أي على 

الشخص مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص ولیس لحساب غیره، بإعتبار أن التجارة تقوم 

ة أساسا على عنصر الإئتمان، والإئتمان یتمیز بالطابع الشخصي ، أي لا یمكن تحمیل المسؤولی

للشخص إلا عن الافعال التي یمارسها لحسابه الشخصي، فالبائع مثلا في المحل التجاري لا یمكن 

إضفاء علیه صفة التاجر إذا كان یعمل لحساب صاحب العمل مقابل أجر یتقاضاه، ففي هذه الحالة 

 .  فإن صاحب العمل هو الذي یتحمل المسؤولیة الناتجة عن العمل التجاري

 لحرفة  موضوع ا: رابعا

 یتمحور موضوع الحرفة التجاریة في تلك الأعمال المنصوص علیها في المواد  

القانون التجاري الجزائري، والتي تكتسي صبغة الأعمال التجاریة بالنظر إلى  من 04و03،02

 موضوعها أو بالنظر إلى شكلها أو بإعتبارها ذات طبیعة تجاریة بالتبعیة  

یتعین أن یكون موضوع الحرفة التجاریة موضوعا مشروعا ومسموح به قانونا، فكل من   

یمارس نشاطا ممنوعا أو مخالفة للنظام العام والأداب العامة لا یمكنه إكتساب صفة التاجر إنما یعد 

 .  مخالفا للقانون، ویقع تحت طائلة قانون العقوبات الذي یختص بردع وقمع الاعمال غیر المشروعة
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 الاهلية التجارية  : المطلب الثاني

تعتبر الاهلیة التجاریة شرط من شروط إكتساب صفة التاجر، بالتالي فإن أي شخص یرید   

إكتساب هذه الصفة یتعین أن یتمتع بالأهلیة التجاریة، وفیما یلى سنتطرق لأهم النقاط المتعلقة بهذه 

 .  الاهلیة

 القانوني لإكتساب صفة التاجر    إلزامية بلوغ السن: الفرع الأول

إن المشر ع الجزائري لم ینص في القانون التجاري عن سن الرشد التجاري وعلى هذا   

من القانون  40الأساس فإن تحدید هذا السن یتم بالرجوع إلى القاعدة العامة المتضمنة في المادة 

لرشد التجاري كذلك یكون ببلوغ فإن سن ا سنة كاملة، بالتالي 19المدني التي حددت سن الرشد ب

 .  سنة كاملة 19سن 

سنة كاملة ممارسة نشاط تجاري                            18یمكن للقاصر المرشد البالغ من العمر   

التاجر شریطة أن یتحصل على إذن من والده أو أمه ،أو من قرار من مجلس       وا ٕ كتساب صفة

و الأم، مصادق علیه من طرف المحكمة وذلك وفقا لمقتضیات المادة العائلة في حالة إنعدام الأب 

 .  من القانون التجاري 05

یخضع ممارسة الأجانب للتجارة على التراب الوطني للقانون التجاري الجزائري، فسن   

سنة كاملة، وذلك حتي                    وا نٕ 19الرشد الذي یطبق على الأجانب هو بلوغهم سن 

ن الرشد في بلادهم الاصلي                              مختلف، والعبرة من تطبیق أحكام كان س

 .  القانو ن التجاري على الجمیع هو الحرص على المساواة بین كل المتعاملین في المجال التجاري

 عوارض إكتساب صفة التاجر رغم بلوغ سن الرشد  : الفرع الثاني

من القانون المدني أنه لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد  42تنص المادة   

التمییز للصغر في السن أو عته أو جنون، ومن أحكام هذه المادة نستنتج أن الشخص المعتوه أو 

 .  المجنون یعتبر ناقص الأهلیه، فبالتالي لیس بإمكانه إكتساب صفة التاجر

المجنون فإن فئة الموظفون العمو میون وأصحاب المهن بالإضافة إلى الشخص المعتوه و  

المقننة بقوانین خاصة كالمحامین والأطباء لا یمكنهم اكتساب صفة التاجر من الناحیة القانونیة، أي 

أن القانون یمنعهم من مباشرة أي عمل تجارى غیر أنه وفي حالة مباشرتهم لهذه الأعمال فإنهم 

لهم صحیحة وتنشأ كامل آثارها، والمغزى من جعل هذه الأفعال یكتسبون هذه الصفة وتكون أعما

صحیحة هو إخضاع هؤلاء الأشخاص إلى صرامة القانون التجاري وحملهم إلى تحمل التزاماتهم 
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مباشرة الأعمال التجاریة سیؤ دي بهم لا  حمایة لمصالح المتعاملین معهم ،وفي المقابل فإن إقدامهم على

 .  في مجال مهنتهم الأصلیةمحالة إلى تحمل عقوبات 

 إلتزامات التاجر المهنية  : المبحث الثاني

تتمثل الإلتزامات التي فرضها المشرع الجزائري على التاجر في إلتزامین أساسیین هما   

 .  الإلتزام بمسك الدفاتر التجاریة، والإلتزام بالقید في السجل التجاري

مفهوم الدفاتر التجارية  : جارية  الفرع الأولالإلتزام بمسك الدفاتر الت: المطلب الأول

 تعريف الدفاتر التجارية   : أولا

الدفاتر التجاریة هي تلك الدفاتر التي یلتزم التاجر بإمساكها والتي تبین مركزه المالي من   

خلال الصفقات التي یبرمها، فهذه الدفاتر توضح لدائني التاجر كل العملیات التي قام بها مما یسمح 

لهم بمحاسبته خاصة في حالة إفلاسه، ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى الدفاتر التجاریة من خلال 

 .  من القانون التجاري الجزائري 18إلى  09أحكام المواد من 

 أنواع الدفاتر التجارية  : ثانيا

 .  تنقسم الدفاتر التجاریة إلى دفاتر إجباریة ودفاتر إختیاریة 

 :   الإجبارية الدفاتر  -1

من  10و 09الدفاتر المنصوص علیها في المادتین  هي تلك إن الدفاتر التجاریة الإجباریة  

القانون التجاري الجزائري والمتمثلان في دفتر الیومیة و دفتر الجرد، فهذین الدفترین یعتبران 

لمشرع علیهما الطابع أساسیین في معرفة الوضعیة التجاریة والمالیة للتاجر، ولهذا الغرض أضفي ا

 .  الإجباري

 :  دفتر اليومية  - أ

یعتبر دفتر الیومیة الدفتر الرئیسي الذي یلتزم التاجر بمسكه وهو یشكل الأساس    

المحاسب الذي تقوم علیه أعمال التاجر، أي أنه یعدو المرجع لمعرفة جمیع الأعمال والتصرفات 

 .  التجاریة التي یجریها التاجر في حیاته التجاریة

تجاریة المتمثلة في عملیات البیع یتم قید وتسجیل في دفتر الیومیة جمیع العملیات ال

والشراء، عملیات القبض وتسدید الدیون، عملیات سحب الأوراق التجاریة لمصلحة الغیر أو 

 .  لمصلحة التاجر، وكل هذه العملیات یتم تسجیلها یومیا
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 :    دفتر الجرد - ب

رد من القانون التجاري الجزائري على أن التاجر ملزم سنویا بج 10 نصت المادة  

عناصر أصول وخصوم مقاولاته وأنه ملزم بقفل كافة حسابته بقصد إعداد المیزانیة وحساب النتائج، 

   .وأن بعد إتمام كل هذه العملیات فإن التاجر ملزم بتسجلها ونسخها في دفتر الجرد

 :   إن التاجر ملزم بذكر نوعیین من البیانات في دفتر الجرد وهي كالتالي  

یتمثل النوع الأول في البیانات المتعلقة بالبضاعة الموجودة لدى التاجر في أخر كل سنة مالیة   

 .  ،وهذا ما یسمى بالجرد السنوي للبضاعة

یتعلق النوع الثاني بقید صورة من المیزانیة السنویة للتاجر وكذا حساب النتائج، فعند مواجهة   

 .  حقق ربحا أو خسارة الأصو ل بالخصوم یتضح إن كان التاجر قد

یتعین التمییز بین الجرد والمیزانیة، فالجرد هو بیان الموجودات من البضائع لدى التاجر،   

 .  أما المیزانیة، فهي التي تبین الوضعیة المالیة الإیجابیة أو السلبیة للتاجر

 الدفاتر الإختيارية   -02

ختیاراته وازائري بل ترك أمرها للتاجر الج  إن الدفاتر الإختیاریةلم ینص علیها المشرع  

هو الأدري بشؤون تجارته، وقد جري العرف التجاري أن یمسك التاجر الدفاتر الإختیاریة  وذلك أنه

قصد ضمان تنظیم محكم ودقیق لمختلف الأعمال التجاریة التي یمارسها وكذلك لضبط وجرد كل 

 :  العملیات التجاریةوالمالیة التي یجریها، وتتمثل الدفاتر الإختیاریة في كل من الدفاتر التالیة 

یحرر فیه التاجر العملیات التجاریة بسرعة بمجرد وقوعها بدون تنظیم، :  دفتر المسودة -أ

 .  تنقل بعد ذلك إلى دفتر الیومیة

 .  یقید فیه حركة النقود التي تدخل في الصندوق والتي تخرج منه:  دفتر الصندوق-ب

حوبة من التاجر أو ویقید فیه حركة الأوراق التجاریة المس:  دفتر الأوراق التجارية -ج

 .  علیه وتواریخ إستحقاقها

 .  یسجل فیه حركة البضائع التي یتم شرائها والتي یتم بیعها: دفتر المخزن -د
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یدون فیها التاجر جمیع المراسلات التي یبعثها والتي :  المستندات والمر اسلات دفتر-ه

 .  یب زمني منظمیتلقها، والتي تكون متصلة بنشاطه التجاري بتدوینها وفقا لترت

یعد هذا الدفتر من الدفاتر التجاریة الإختیاریة الهامة نظرا لإرتباطه :  دفتر الأستاذ-ر

بالدفاتر التجاریة الأخرى، فهو بمثابة الدفتر النهائي الذي تصب فیه جمیع الدفاتر التجاریة الأخرى، 

م مسك هذا الدفتر طبقا لقواعد لتظهر فیه النتائج النهائیة لتحركات عناصر المشروع التجاري، ویت

 .  المحاسبة التجاریة ،لتستخرج منه المیزانیة السنویة

 أهمية مسك الدفاتر التجارية  : ثالثا 

یكتسي مسك الدفاتر التجاریة أهمیة قصوى سواء بالنسبة للتاجر أو بالنسبة للمتعاملین معه   

اجهة الهیئات العمومیة الإداریة والقضائیة، ،بالإضافة إلى الأهمیة التي تكتسیها هذه الدفاتر في مو

 :  وتتجلى هذه الأهمیة في النقاط التالیة 

إن الدفاتر التجاریة تعتبر مر ءاة صادقة فیما یتعلق بالمركز المالي للتاجر، فمن خلالها -

یتمكن التاجر من معرفة مدى نجاعة مشروعه التجاري، كما أنها تسمح لدائني التاجر من إستخلاص 

.  لوضعیة المالیة الحقیقیة للتاجر المدیینا
1

 

إن الدفاتر التجاریة تعتبر أداة إثبات في حال قیام نزاع بین التاجر والمتعاملین معه، فهذه -

الدفاتر هیالوسیلة العادیة لإثبات جمیع العملیات المتعلقة بالنشاط التجاري، فالبیانات الواردة في هذه 

 .  لوقائع التي تدل علیها، خاصة إذا تعلق الامر بالمعاملات بین التجارالدفاتر لها حجیة في إثبات ا

إن الدفاتر التجاریة یتم الإستعانة بها في حالة الإفلاس، فهي تسمح في كشف مدى سلامة -

الأعمال التجاریة التي یقوم بها التاجر فعلى أساس هذه الدفاتر یتم إستخلاص مدى حسن نیة التاجر 

دى سوء نیته، ففي حالة ثبوت حسن نیة التاجر فإن باب الصلح مع الدائنین یبقي في التعامل أو م

فتوحا أمام التاجر خاصة     وا ٕ ذا قدم       دفاتر منتظمة ولا یشوبها أي غموض أما في الحالة 

 .  العكسیة ثبوت شهر إفلاسه ما یترتب منه من عواقب قانونیة تصل إلى حد المتابع الجزائیة

فاتر التجاریة تسمح لمصالح الضرائب من التحقق من الأرباح التي یصرح بها إن الد-

التاجر، فعلى أساس هذه الأرباح یتم تحدید قیمة الضرائب التي یتعین على التاجر دفعها ،فالدفاتر 

 .  التجاریة تسمح بتقدیر قیمة الضرائب بطریقة عادلة وغیر مجحفة في حق التاجر

                                                

1
 91،صق،مرجع ساب قمصاد رفي- 1 297،صقعیادي فریدة ،مرجع ساب- 2 

 217،صقعزوز ربیعة ،مرجع ساببن - 1
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بالإضافة إلى ذلك فإن الدفاتر التجاریة تعتبر وسیلة تسمح للدولة في الكشف على العدید من 

 .  الجرائم التي لها علاقة بالتجارة، كتبییض الأموال أو بیع البضائع المهربة

 

 دور الدفاتر التجارية في الإثبات  : المطلب الثاني 

اتر التجاریة في مجال الإثبات یتعین أولا قبل التطرق إلى الدور الأساسي الذي تلعبه الدف  

 .  التطرق إلى كیفیة تنظیم هذه الدفاتر ومدة الإحتفاظ بها

 تنظيم الدفاتر التجارية ومدة الإحتفاظ بها : الفرع الأول 

 تنظيم الدفاتر التجارية   : أولا  

من القانون التجاري الجزائري إلى كیفیة تنظیم الدفاتیر التجاریة  11أشارت المادة   

الإجباریة بالنظر إلى الأهمیة التي تكتسیها هذه الدفاتیر، مما یتعن توحید طریقة تنظیمها وكیفیة 

 :  تدوین المعلومات فیها، فیها حیث یتعین أن یتم تنظیمها وفقا للنقاط التالیة 

خاصة بالمعلومات التي یجریها التاجر وفقا لترتیب زمني یجب أن تسجل المعلومات ال-

منتظم حیث یتمتحدید تاریخ كل عملیة بطریقة متسلسلة ومتتابعة بالشكل الذي لا یجب تسبیق أو 

 .  تأخیر تاریخ عن الأخر

یجب عدم ترك أي فراغ أو ترك بعض الأماكن على بیاض ولا محو أو شطب لأیة بیانات -

لكتابة على الهامش والهدف من ذلك هو رعایة الوضوح في تدوین العملیات كما، أنه لا  یجب ا

 تفادیا للجوء التاجر إلى تغییر البیانات المدونة  

یتعین أن ترقم الدفاتر التجاریة وأن یتم المصادقة علیها من طرف المحكمة المختصة قبل -

صفحات الدفاتر أو إقدامه على  إستعمالها ،والهدف من هذا الإجراء هو منع التاجر من إزالة بعض

    .تغییر الدفتر برمته

 مدة الإحتفاظ بالدفاتر التجارية  : ثانيا 

من القانون التجاري الجزائري التاجر أن یحتفظ بالدفاتر التجاریة  12تلزم المادة    

 الإجباریة، وكذلك المستندات والمراسلات الواردة ونسخ المراسلات الموجه، لمدة عشر سنوات

 .  تحسب من تاریخ إقفال الدفتر

أما فیما یتعلق بالدفاتر التجاریة الإختیاریة فإن المشر ع الجزائري لم ینص على المدة التي 

من خلالها یلتزم التاجر الاحتفاظ بها، غیر أنه یتعین علیهم الإحتفاظ بها كونها تعد وسیلة أساسیة 
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سنة، فعلى 15المدة القانونیة لتقادم الحقوق  هي للإثبات التصرفات التجاریة، خاصة إذا علمنا أن 

 . سنة 15التاجر الإحتفاظ بكل دفاتره سواءا كانت إجباریة أو إختیاریة طیلة مدة 

 إستعمال الدفاتر التجارية في مجال الإثبات   : الفرع الثاني 

لدراسة هذا العنصر  إن الدور الأساسي للدفاتر التجاریة هو أنها تعتبر وسیلة للإثبات، و  

ح الكیفیة التي یتم من خلالهال الرجوع إلى الدفاتر التجاریة لیتم لإنتقال بعد ذلك إلى یتعین أول شر

 شرح قوة هذه الدفاتر في مجال الإثبات  

 كيفية الإطلاع على الدفاتر التجارية  : أولا 

ة الأولى فبالإطلاع الكلى أما یتم الإطلاع على الدفاتر التجاریة وفقا لطریقتین، تتمثل الطریق

 .  الطریقة  الثانیة في الإطلاع الجزئي

یتم في هذه الحالة تقدیم الدفاتر التجاریة إلى المحكمة والتي بدورها :  الإطلاع الكلى -أ

یمكنها أن تقدمها إلى الخصم لكي یطلع علیها، غیر أن ذلك لا یتم إلا في حالات محددة تضمنتها 

 :  انون التجار ي الجزائري تتمثل هذه الحالات فیما یلي من الق 15المادة 

 قضایا الإرث  -

 قسمة الشركة  -

حالات الإفلاس  -
1

 

إن لإطلاع الكلى على الدفاتر التجاریة یعتبر بمثابة الإستثناء عن القاعدة العامة التي   

منه من أسرار تقضي أنه لا یجوز للأطراف الإطلاع على الدفاتر التجاریة لخصومهم مما تتض

 .  مهنیة

إذا كان الإطلاع الكلى هو الإستثناء فإن الإطلاع الجزئي یعد القاعدة :  الإطلاع الجزئي-ب

العامة ،حیث یقصد به أن یقدم التاجر دفاتره التجاریة للقاضي حتي یستخرج منها ما یتعلق بالنزاع، 

وذلك حفاظا على الأسرار التجاریة  في هذه الحالة لا یجوز للخصم ان یطلع بنفسه على هذه الدفاتر

من القانون التجاري  16للتجار وتجنبا للمنافسة غیر المشروعة وهذا وفقا لمقتضیات المادة 

 .  الجزائري

                                                

1
 للنشر الجديد الجامعة ،دارللتجارة القانوني ،التنظيميالتجار نالقانودويدار، هاني 

 .24ص  2004الإسكندرية،
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تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان القاضي تعیین خبیر في مجال الحسابات للإطلاع على الدفاتر 

ضوع              النزاع، كما یمكن للقاضي توجیه التجاریة وا ٕعداد       تقریر    خبرة حول مو

إنابة قضائیة للمحكمة المختصة التي                                                           یوجد فیها 

 .  المقر التجاري الذي توجد فیه الدفاتر التجاریة قصد الإطلاع علیها وتحریر محضر في هذا الشأن

طار الإطلاع الجزئي على الدفاتر التجاریة الاحتجاج والدفع بعدم انتظام یمكن للخصوم في إ

 .  هذه الدفاتیر أو بعدم صحة ما ورد فیها، دون إمكانیة الإطلاع علیها كلیا

   

 قوة الدفاتر التجارية في الإثبات  : ثانيا 

 :لمصلحة التاجر ةیالدفاتر التجار ةیحج

 :نیحالت نیب قیالتفر جبی هنا

 (نیتاجر نیالنازع ب: )كان خصم التاجر تاجارإذ  -أ

لفائدته، لكن القانونالتجاري  لیإصطناع الشخص دل جوزیذكرنا سابقا فالأصل أنه لا  كما

 ةیللقاضي قبول الدفاتر التجار جوزی« منه على أنه  21إستثناءا لهذه القاعدة نص في المادة 

 .»ةیارالتجار بالنسبة للأعمال التج نیالمنتظمة كإثبات ب

توفر  جبیحجة لمصلحة التاجر  ةیمن هذه المادة أنه لكي تكون الدفاتر التجار ستنتجی

 :ثلاثشروط 

بمسك  لتزمانی نییشخص نیالن ازع قائما ب كونیالخصم تاجر وأن  كونیأن  جبی  -2

 نیمن مقارنة دفاتر الطرف قةیعلى القاضي في هذه الحالة إستخلاص الحق سهلیو ةیالدفاتر التجار

وهذا حسب الحالة الموجودة  ریولا صعوبة إذا تطابقت الدفاتر، أما إذا إختلفت فللقاضي سلطة التقد

 . مهأما

 .نیالنازع ناتج عن عمل تجاري بالنسبة للخصم كونیأن  جبی  -1

 نیالدفتر منتظم بالنسبة للطرف كونیأن  جبی  -1

والن ازع حول عمل  نیتاجر نیب توافرت الشروط الثلاثة المتقدمة، بأن تكون الدعوى فإذا

لمصلحة التاجر فیمواجهة  لیهذه الدفاتر كدل اناتیب عتمدیتجاري والدفاتر منتظمة جاز للقاضي أن 

 .خصمه 
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قاطع في الإثبات بل الأمر جوا  لیالتاجر كدل اناتیملزم بالأخذ ب ریأن القاضي غ ریغ

 هیبناءا عل حكمیأقوى عكس ما جاء في الدفاتر جاز للقاضي أن  لایفإذا قدم الخصم دل. زیبالنسبة له

 .الدفاتر جانبا     تركیو

 : تاجر و طرف مدني نیالنازع ب - ب

بالدفاتر  هیللتاجر الإحتجاج عل جوزیفلا  ه،یبالنسبة للخصم المدعي عل ایكان العمل مدن إذا

في حكم الدعوى  هایإل ستندیمنها ق ارئن  ستمدیل هایإل عودیللقاضي أن  جوزیأنه  ریغ ة،یالتجار

دفاتر التجار لا تكون حجة على «ق ت ج والتي تنص  111المادة  هیوهذا في حدود ما نصت عل

للقاضي  جوزیقام بها التاجر  داتیتتعلق بتور اناتیأن هذه الدفاتر عندما تتضمن ب ریالتاجر، غ ریغ

وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء  نةیإثباته بالب كونی مایف نیالمتممة إلى أحد الطرف نیمیال هیتوج

ما  جزئیلنفسه أي  لیإستخلاص دل دیریلمن  جوزیالتجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا 

 »و إستبعاد منه ما هو مناقض لدعواه هایورد ف

إذا كان  نةیتوافر بعض الشروط لإستعمال الدفاتر كقر جبیخلال هذه المادة نستنتج أنه  من

 :الن ازع مع طرف مدني، ومن هذه الشروط

 هیإلى المدعي عل عهایقام التاجر بب دات،یمحل الإلت ازم عبارة عن تور كونیأن   -2

 (ملابس ،أثاث)

 ) (دج  211. 111هذه البضائع عن  مةیق دیأن تز جبی  -1

 جوزیو لا  من طرف القاضي إلى الخصم، نیمیال هیبتوج نةیتكملة هذه القر جبی  -1

 ذلك من تلقاء نفس القاضي  كونیللخصم طلب ذلك بل 

 :ضد التاجر ةيالدفاتر التجار حجة:الثاني الفرع

كاملة في الإثبات ضد التاجر الذي صدرت منه سواء كان الخصم  ةیحج ةیالتجار للدفاتر

محل الن ازع تاجري أم مدني، وسواء كانت  نیتاجر وسواء كان الد ریبها تاجر أم غ تمسكیالذي 

بمثابة  عتبریلأنه هیومقتضى هذا النص، أن دفتر التاجر حجة عل) ( منتظمة  ریالدفاتر منتظمة أو غ

 كونیأو بواسطة أحد أتباعه ومن ثم ف دهیالتاجر قد كتبه بخط  كونیارر مكتوب صادر منه، وقد  قإ

 ایتاجر وسواء كان الن ازع تجاري أو مدن ریسواء كان خصمه تاجر أم غ هیهذا الدفتر حجة عل

م  ق 111من نص المادة  فهمیمنتظم وهذا ما  ریللإثبات دفتر التاجر حتى ولو كان غ لیكدل قدمیو

 .ج

ما ورد  جزءیلنفسه أن  لیإستخلاص دل دیریلمن  جوزیوٕإذا كانت هذه الدفاتر منتظمة، فلا 

  هایف



 

32  
  

 ما هو مناقض لدعواه وٕإستبعاد

في ذلك بقاعدة  دیتقیمضمونها دون أن  قدریمنتظمة فللقاضي أن  ریإذا كانت الدفاتر غ أما

   .عدم تجزئة ما ورد في الدفاتر

   

  

 الإلتزام بالقيد في السجل التجاري : المطلب الثاني 

 من بین اهم الالتزامات التي تقع على عاتق التاجر القید في السجل التجاري 

 مفهوم السجل التجاري: الفرع الأول 

 یتطلب القید في السجل التجاري تحدید مفهومه 

 تعريف السجل التجاري : أولا   

یعتبر السجل التجاري ورقة معدة من طرف الدولة ومراكز محافظات السجل لتسجیل  

التي یتطلبها القانون والأنظمة الصادرة ( شخص طبیعي أو معنوي ) ومات الخاصة بالتاجر  المعل

بمقتضاها، أو هو ورقة تتضمن مجموعة من البیانات الخاصة بالتاجر، سواءا كان شخصا طبیعیا أو 

 معنویا، والخاصة 

یكتسي السجل التجاري أهمیة  و. رقابة   وا ٕ شراف الدولة   بنشاطه التجاري، وذلك تحت

 :  قصوى بإعتباره یؤدي الوظائف التالیة 

یعتبر السجل التجاري الوسیلة المثلي للحصول على المعلومات الوافیة لكل التجار -

 .  والمؤسسات التجاریة على المستوي الوطني

التجاریین،  یعتبر السجل التجاري أداة للشهر والإعلان عن البیانات المتعلقة بالمتعاملین-

 .  مما یجعل هذه البیانات نافذة في حق الغیر

یعتبر السجل التجاري وسیلة لدعم الثقة والإئئتمان للمتعاملین مع التاجر من خلال تزویدهم -

 .  بكل المعلومات الخاصة بالتجار

یعتبر السجل التجاري أداة تستعملها الدولة للحصول على الوضعیة الحقیقیة للعاملین فب 

 .  تجاة على مستوى التراب الوطني، الأمر الذي یساعدها على وضع الخطة الإقتصادیةال
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 في السجل التجاري   ديالملزمون بالق:  ايثان

في السجل التجاري وذلك في  دیبالق نیتناول القانون التجاري الج ازئري، الأشخاص الملزم

في السجل  لیبالتسج لزمی«ق ت ج  27تنص المادة  ثیح. ق تجاري ج ازئري 11و  7 نیالمادت

 :لتجاري

أعماله  مارسیئري وزاظر القانون الجله صفة التاجر في ن عيیكل شخص طب- 2

 .ئريزاالقطر الج ةداخلیالتجار

ئر، أو زاومقره في الج ایموضوعه تجار كونیكل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو - 1

 »كانتكان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة 

 :هذا الإلت ازم خاصة على طبقی" ق ت ج بقولها 11المادة  وتواصل

 ایكان أو معنو ایعیكل تاجر شخصا طب  -2

ئر وكالة أو فرعا أو أي زامقرها في الخارج ونفتح في الج كونی ةیكل مقاولة تجار  -1

 مؤسسة أخرى

 "على الت ارب الوطني  ایتمارس نشاطا تجار ةیأجنب ةیتجار ةیكل ممثل  -1

و المعدلة  26/12/2779مؤرخ في  12 – 79 ذيیمن المرسوم التنف 1المادة  وجاءت

في السجل التجاري   دیوالمتعلق بشروط الق 171- 11رقم  ذيیمن المرسوم التنف 1بموجب  المادة 

 :تنص ثیفي السجل التجاري ح دیبالق نیلتؤكد على الأشخاص المكلف

المعمول به ومع م  عیالتشر هیعل نصیفي السجل التجاري وفق ما  دیالق ةیلإل ازم خضعی«

 :هیف هایارعاة الموانع المنصوص عل

 ا،یأو معنو ایعیكل تاجر، شخصا طب- 2

مقرها في الخارج، وتفتح في الج ازئر وكالة أو فرعا أو  كونی ةیكل مؤسسة تجار- 1

 مؤسسة أخرى

 تمارس نشاطها على التارب الوطني ةیأجنب ةیتجار هیكل ممثل- 1

 1 -ایكان أو معنو ایعیوكل م ؤدي خدمات شخصا طب ةیكل مؤسسة حرف. 
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 محل تجاريل ریكل مستأجر مس- 7

من القانون التجاري الجزائري أن الملزمون  20و  19یتضح من خلال أحكام المادتین   

 1+بالقید في السجل التجاري هم

.1 

التجار على العموم، سواءا كان فردا أم شركة، وسواءا كان جزائریا أم أجنبیا،  ججج(ذ

 :  الشروط التالیة /الذین تتوفر فیهم

الشرط الأول یتمثل في  أن یكون له في الجزائر محلا رئیسا أو مركزا أو فرعا أو  -

جر المتجول أو المتنقل وكالة أو ممثلیة لیخضع عندئذ إلى تطبیق القانون الجزائري، أما بالنسبة لتا

فهو أیضا ملزم بالقید في السجل التجاري حتي                     وا نٕ لیس لدیه مقر ثابت لكونه 

التجاریة دخل القطر               الجزائر   ي ،وهذا ما                                             یمارس أعماله

من القانون التجاري الجزائري التي جاءتا بصیغة عامة مما یدل  01فقرة  20 والمادة 01فقرة  19تضمنته المادة 

 .   على إخضاع جمیع التجار الممارسین لتجارتهم فوق التراب الوطني للإلزامیة القید في السجل التجاري

الشرط الثاني فیتمثل في ضرورة أن تكون الممارسة التجاریة فعلیه أي أن تكون هذه الممارسة  -

 .  ولیست صوریه وذلك من أجل تفادي التلاعب بالسجلات التجاریة لأغراض غیر مشروعة حقیقة

 أثار القيد في السجل التجاري :  الفرع الثاني

 إكتساب صفة التاجر  : أولا 

 21إن إكتساب صفة التاجر یتوقف على القید في السجل التجاري وهذا ما تضمنته المادة   

من  القانون التجاري التي إعتبرت أن كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري یعد 

 .  مكتسبا لصفة التاجر، وبهذه الطریقة فإن الشخص یخضع بصفة آلیة إلى مقتضیات القانون التجاري

إن عدم القید في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمین بذلك یسقط عنهم حقوق  

دون أن یعفیهم ذلك من الإلتزامات المرتبطة بممارسة النشاط التجاري، وهذا ما أكدته المادة  التجار

من القانون التجاري التي إعتبرت أن الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري والذین لم  22

ر أو في یسجل أنفسهم عند إنقضاء مهلة الشهریین لا یمكنهم التمسیك بصفة التاجر في مواجهة الغی

مواجهة الإدارات العمومیة، لكن في المقابل وحسب مقتضیات نفس المادة فإن هؤولاء الأشخاص لا 

یمكنهم الإستناد لعدم تسجیلهم في السجل التجاري بقصد التهرب من المسؤولیات والواجبات 

ن المزایا التي المرتبطة بالتجار، أي بعبارة أخري لا یمكن یا التي لللتاجر غیر المسجل الإستفادة م

یقررها االقانون للتجار كإستعمال الدفاتیر التجاریة في الإثبات، كما لا یمكنهم التهرب من 

 .  مسؤولیتهم التجاریة كإلزامیة دفع الضرائب
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 إكتساب الشركة الشخصية المعنوية  : ثانيا

من القانون التجاري الجزائري أنه لا تتمتع الشركة  549تقضي المادة   

یة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، فالقید في السجل التجاري بالشخص

ونشوء الشخصیة المعنویة للشركة، ومن نتائج  بالنسبة للشركات یعد بمثابة شهادة المیلاد

 :  إكتساب الشركة للشخصیة المعنویة 

 إكتساب الشخصیة القانونیة وأهلیة التقاضي  -

 خلال إكتساب الحقوق و الإلتزام بالواجبات   إكتساب أهلیة التصرف من-

 إكتساب ذمة مالیة مستقل  -

 المسؤولية عن الإلتزامات التجارية في حالة التنازل عن المحل التجاري  : ثالثا

من القانون التجاري الجزائري، فإنه لا یمكن للتاجر المقید في  23وفقا لمقتضیات المادة   

ن محله التجاري، أن یحتج بإنهاء نشاطه التجاري للتهرب من السجل التجاري الذي یتنازل ع

مسؤولیاته الناجمة عن الإلتزامات التي تعهد بها في إستغلال المتجر إلى إبتداءا من الیوم الذي وقع 

فیه الشطب من السجل التجاري، أي بعبارة أخري طالما أن الشخص لم یشطب قیده في السجل 

الإلتزامات التجاریة الناتجة عن الأعمال التي یقوم بها الشخص الذي  التجاري فإنه سیتحمل مسؤولیة

یحل محله في إستغلال المحل التجاري، وذلك إلى غایة تاریخ قیام التاجر المسجل بشطب قیده من 

 .  السجل التجاري

 الإحتجاج على الغير ببعض البيانات المقيدة في السجل التجاري  : رابعا 

من القانون التجاري فإن أي تعدیل یقع في المركز القانوني للتاجر لا  25و  24تین وفقا لأحكام الماد  

یسمح لهذا الأخیر الإحتجاج به تجاه الغیر إلا من تاریخ قید هذه التعدیلات في السجل التجاري الخاص به، وتتمثل 

 :  التغییرات التي یمكن ان تطرأ على المركز القانوني للتاجر في الحالات التالیة 

 الرجوع عن ترشید التاجر القاصر  حالة  -

 حالة صدور حكم قضائي یقضي بالحجز على التاجر   -

 حالة صدور حكم نهائي یقضي بحل الشركة  -

 في حالة إنهاء أو إلغاء سلطات الشخص ذو صفة ملزمة لمسؤولیة تاجر أو شركة  -

محدودة یتضمن الامر  في حالة صدور قرار من جمعیة عامة لشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة-

 بإتخاذ قرار من الجمعیة العامة في حالة خسارة ثلاثة أرباع من مالیة الشركة  
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ضرورة ذكر الرقم التسلسلي للسجل التجاري وكذا مقر المحكمة التي وقع فيها السجل : خامسا

 التجاري  

من القانون التجاري الجزائري انه یجوز على كل شخص طبیعي او معنوي مسجل  27تقضي المادة   

في السجل التجاري أن یذكر في فواتره أو طلباته أو تعریفاته أو نشرات إدعائیة، وكذلك في جمیع المرسلات 

یه جراء الخاصة بمؤسساته، مقر المحكمة التي وقع فیها السجل وكذلك إلزامیة ذكر رقم التسجیل الذي حصل عل

 .  القید في السجل التجاري

 التأشير والإعلام بالتعديلات  : سابعا 

من القانون التجاري الجزائري التاجر الذي یقبل على تعدیل أو تغییر في نشاط أو في  26تلزم المادة   

اظا على رأسمال نشاطه أن یبلغ الغیر الذي یتعامل معه وذلك عن طریق التأشیر في السجل التجاري، وذلك حف

 .  العلنیة التجاریة التي هي أساس الثقة في التعامل

 

 

 الجازءات المترتبة على مخالفة أحكام السجل التجاري

 دةیالمق اناتیحقوقا لفائدة التاجر أي اكتساب صفة التاجر و الاحتجاج بالب نشأیفي السجل التجاري  دیالق

في السجل التجاري أو مخالفة أحكامه تؤدي ألي أثار و  دیمقابل ذلك عدم الق, ریفي السجل التجاري ضد الغ

 . ةیو عقوبات جنائ ةیعقوبات مدن

 : ةيالمدن العقوبات الأول الفرع

 :في السجل التجاري عدة أثار نذكر منها  دیعلى عدم الق ترتبی

أو لدى  ریبصفته كتاجر ضد الغ حتجینفسه في السجل التجاري  أن  دیقیللتاجر الذي لم  جوزیلا -2

 هیازت أو حقوق التاجر لكن تطبق عل ایللتاجر الاستفادة من امت جوزیأي بعبارة أخ رى لا  ةیالإدارة العموم

 .جازئري اريقانون تج11المادة  هیالأحكام الصارمة للقانون التجاري و هذا ما نصت عل

لكن , دیإلا بعد الق رید الغالمسجلة في السجل التجاري لمصلحة التاجر ض اناتیالاحتجاج بالب جوزیلا -1

و  ةیالمدن ةیالتاجر من مسؤول عفيیو لو أنها لم تنتشر لأن عدم النشر لا  اناتیالاحتجاج بهذه الب ریللغ جوزی

و المتعلق بشروط ممارسة  1111 أوت21المؤرخ في  16-11من القانون رقم  26طبقا للمادة  ةیالتجار

 .ةیالأنشطة التجار

و واجباته  اتهیفي السجل التجاري للتهرب من مسؤول لهیالتاجر الاستناد على عدم تسج مكنیلا  -1

 الناتجة من صفته 
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إلى كل التازمات القانون التجاري   خضعیفي السجل التجاري  دیالمق ریمن هذا أن التاجر غ ستخلصی

ازت القانون التجاري  یالتجاري من ممفي السجل  دیالمق ریغ دیستفیالخ ، لكن لا ...الإفلاس ,مثل النفاذ المعجل 

 .الإثبات ةیمثل قاعدة حر

 جوزی ری، تؤدیبضرر للغ حةیصح ریغ  اناتیفي السجل التجاري أو إعطاء ب دینستنتج عن عدم الق كما

 ایعمله في هذه الحالة عملا تجار عتبری ض،یالت ازم التاجر بالتعو عتبریو  ضیبالتعو طالبیأن  ریلهذا الأخ

 .ةیبالتبع

 :الثاني الفرع

 ةيالجازئ لعقوبات

مسائلته في حالات  مكنی ثیح ةیإلى عقوبات ج ازئ تعرضیفإن التاجر ,إلى الج ازء المدني  بالإضافة

 :نهاینذكر من ب دةیعد

 :في السجل التجاري  دیحالة إهمال الق -أ

 نیبغلق المحل التجاري  بالإضافة إلى غ ارمة تت اروح ب امیالق) ( للأعوان المؤهلون  مكنی

في  دیقارة دون الق ریغ ةیأنشطة تجار مارسونی نیالتجار الذ عاقبیكما ) ( دج  211.111دج  و 21.111

 :كاملة ریأو غ حةیصح ریغ اناتیب میحالة تقد -ب) (دج  71.11دج إلى  7111السجل التجاري بغ ارمة من 

كاملة بهدف  ریبمعلومات غ دليیأو  حةیصح ریغ حاتیبالإدلاء بتصر ةیمن سوء ن قومیكل من  عاقبی

من القانون  11دج هذا ما جاء في نص المادة  711.111الى 71.111في السجل التجاري بغ ارمة من  لیالتسج

 . ةیو المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجار 1111أوت  26المؤرخ في  11.16

 : ریفي حالة التزو-ج

مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به ،بعقوبة الحبس من  ریأو تزو دیبتقل قومیكل من  عاقبی

 أمریعلى هذه العقوبات  ادةیدج ز 2.111.111دج إلى  211.111أشهر إلى سنة و بغ ارمة من ( 7) ستة

من ممارسة أي نشاط  ریبالتزو قائملمنع ا قرریأن  ضایأ مكنهیبغلق المحل التجاري المعني ، كما  ایالقاضي تلقائ

 . ) (خمس سنوات( 7) تجاري لمدة أقصاها

   

   

   

   

 

 



 

38  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 مفهوم المحل التجاري  : المبحث الأول

 لمحل التجاري أهمية بالغة في الحياة التجارية والتي عرفت ظهور العديد من

 الصناعي و التجاري من تطور سريعالنشاطات التجارية المختلفة نظ ار لما يعرفه النشاط 

 ومرتبط بما وصلت إليه أخر التكنولوجيات الحديثة مما جعل المحلات التجارية تكتسي أهمية

 فالمحل التجاري في القديم كان ينطوي على فكرة محدودة. اقتصادية في نمو وتوسع التجارة 

 .تتمثل في المكان الذي تعرض وتمارس فيه البضائع والسلع 

 

 تعريف وخصائص المحل التجاري  : لب الأولالمط

 حيث كانت الفكرة القديمة 81أما المفهوم الحديث للمحل التجاري فقد ظهر نهاية القرن 

كان يمارسه نشاطه التجاري بشكل حرفي  للمحل التجاري تقوم على الجهد الفردي للتاجر،والذي

ومعتمدا على العناصر المادية مثل البضائع والسلع و المعدات ودون وجود العناصر المعنوية مثل الاسم التجاري 

 التي أصبحت...و الشهرة والعلامات التجارية 

 .اليوم تعتبر أهم عناصر المحل التجاري 

 القانون الفرنسي وهذا عند ظهور القانون قد ظهرت فكرة المحل التجاري لأول مرة في
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 ، حيث أعترف لأول مرة بفكرة المحل التجاري ولكنها كانت8182فيفري  21الجبائي في 

 .فكرة ضيقة جداً، حيث لا تتعدى مجموعة العناصر المستخدمة في الاستغلال 

 ب الفرنسيثم عرفت هذه الفكرة تطو ارً أكثر وضوحاً بمقتضى القانون الذي أقترحه النائ

MELLERAND فقد اعترف هذا القانون للتجار أن يبرموا رهوناً على محلاتهـم كضمان 

 للالت ازم،دون أن تنتقل هذه المحلات من حيازتهـم، وهذا بمقتضى القانـون الصادر في

 .المنظم لبيع ورهن المحل التجـاري  8818مارس  88، وقد ألغي بقانون 8181مـارس  18

 لسنة 98شرع الج ازئري الكتاب الثاني من القانون التجاري الصادر بأمر رقم و لقد أفرد الم

 ، غير أنه لم يعطي تعريفا جامعا مانعا 282إلى  81للمحل التجاري من المواد  8889

 .من القانون التجاري 81للمحل التجاري بل اقتصر على ذكر عناصره في المادة 

 :لتجاري حيثاختلف الفقه في وضع تعريف دقيق للمحل ا

 

 بالنظر إلى طبيعته القانونية بأنه Roblot Renéو  Ripert Georges: عرفه الفقيهان

 ملكية معنوية تتمثل في حق الاتصال بالعملاء، وهو الحق الذي يرتبط بالمحل بما له من

 2.عناصر مخصصة لاستغلاله

 

 التجاري، وهي تتألف من مجموعأداة المشرع "فذهب أري إلى القول بأ ّن المحل التجاري هو 

 3."عناصر مادية ومعنوية مخصصة لممارسة مهنة تجارية 

 

 ."مجموع من أموال مادية أو معنوية تخصص لم ازولة أعمال تجارية: "وعّرفه اتجاه آخر على أنّه
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 89،ص8818عبد الله وافي،امتياز بائع المحل التجاري،مذكرة ماجستير،جامعة الجزائر، - 8

2 -  «Le fonds de commerce est une propriété incorporelle 

consistant dans le droit à la clientèle qui est attachée au fonds par les 

éléments servant à l’exploitation ». 

Voir : Georges Ripert : traité élémentaire de droit commercial, 

tome1, par : René Roblot, 10ème édition, Paris : L.G.D.J., 1980, p. 372 

عمورة عمار،العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري ،دار الخلدونية ،الج ازئر،دون سنة  - 3

 831نشر،ص

  

 أقتصر أري آخر على القول بأ نّ عنصر الاتصال بالعملاء كافي لتكوين المحل التجاري

 .في المتجر وذلك بغض الّنظر عن الّنشاط الممارس فيه لأنه العنصر المشترك والأساسي

 أما المشرع الج ازئري  لم يضع تعريفا خاصا بالمحل التجاري وإنما اكتفى بتعداد

 

 

 خصائص المحل التجاري  : الفرع الثاني

 :  یتمیز المحل التجاري بالخصائص التالیة  

 المحل التجاري مال منقول  : أولا

إن المحل التجاري مال منقول لأنه یتكون من أموال مادیة كالبضائع وأموال معنویة كحق الإتصال   

 .  بالعملاء وحقوق الملكیة الصناعیة

إن المحل التجاري لا یتمتع بصفتي الإستقرار والثبات التي یتمتع بها العقار، ومن ثم فإنه یخضع للنظام 

  . القانوني الخاص بالأموال المنقولة

 المحل التجاري مال معنوي  : ثانيا

یعتبر المحل التجاري مالا معنویا رغم أنه یتكون من بعض العناصر المادیة كالبضائع والمعدات ،ذلك   

أن العناصر المعنویة المكونة له كالإسم التجاري والسمعة التجاریة تعتبر أكثر فعالیة في تكوینه ،فالمحل التجاري 

اصر المكونة له، تمثل مالا معنویا لا تسري علیه القواعد الخاصة بالمال المادي، فمثلا لا كوحدة مستقلة عن العن
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یمكن نقل ملكیة المحل التجاري على أساس الحیازة، فمثلا إذا وقع بیع المحل التجاري لشخصین وتسلم أحدهما 

بنقل ملكیته                                     المحل فإن                               حیازة المحل لا تصلح في الإحتجاج 

 .  وا نٕما تكون         الأفضلیة للمشتري الأسبق في التاریخ حتي لو إنتقلت الحیازة لغیره
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 المحل ذو طابع تجاري   

 المحل ذو طابع تجاري لأن المستغل له أي التاجر یقوم بممارسة نشاط تجاري، ففي حالة یعتبر  

وا نٕ كان لهذا المحل                          ما إذا تم           مزاولة نشاط مدني في المحل، وحتي    

عملاء الذیین هم من العناصر                                           المعنویة للمحل التجاري، وكان له أیضا 

معدات التي هي من العناصر المادیة للمحل التجاري، فلا یمكن إعتبار مثل هذا المحل أنه محل تجاري، وكمثال 

ذلك مكاتب المحامیین والأطباء، وذلك كون أن طبیعة الأعمال التي یتم ممارستها في هذه المحلات لا تعتبر على 

 .  من قبیل الأعمال التجاریة

 المطلب الثاني

 الطبیعة القانونیة للمحل التجاري

 

 نظ ار لما یتمیز به المحل التجاري من طبیعة خاصة اختلف الفقه في التكیف القانوني

 ما أذا كانت عناصره المادیة والمعنویة تكون وحدة كاملة لا تتج أزوحول 

 

 الفرع الأول

 

 نظریة المجموع القانوني أو الذمة المستقلة

 

 یعتبر أنصار هذه النظریة أن للمحل التجاري ذمة مالیة مستقلة عن ذمة التاجر و لها

 ازمات التاجر،ولیس لدائنیهاحقوق و التزامات متعلقة بالمتجر مستقلة عن بقیة حقوق و الت 

 ، هذا ما یجعل المحل التجاري وحدة قانونیة2إلا الرجوع علیها دون باقي أموال الذمم الأخرى

 مستقلة عن شخص التاجر لها حقوقها وعلیها التزاماتها الناشئة عن الاستغلال التجاري

 النظریة في الكثیر منوالمستقلة عن بقیة حقوق والتزامات التاجر، وقد تم الأخذ بهذه 

 التشریعات التي تمنح المحل التجاري الشخصیة الاعتباریة وفي هذه الحالة یعتبر المحل

 .التجاري مجموع قانوني
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 266إن هذه النظریة تختلف كل الاختلاف مع موقف المشرع الج ازئري حیث تنص المادة 

 ، مما یترتب على" دیونه أن أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء " من القانون المدني 

 .الدائنین الحق في التنفیذ على كافة أموال المدین 

 

 

 222،ص2776كام ارن الصالحي، بیع المحل التجاري،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع،- 2

  

 الفرع الثاني

 

 نظرية المجموع الواقعي أو الفعلي

 

لتحقیق غرض مشترك و هو استغلال واستثمار یعتبر المحل التجاري مجموعا واقیا من الأموال تألفت 

المحل التجاري مع احتفاظ عل ى عنصر بطبیعته وخصائصه الممیزة عن العناصر الأخرى الذي یتكون منها 

المحل التجاري ویترتب عن ذلك أن المحل التجاري یجوز إن یكون محلا لتصرفات قانونیة خاصة مثل كالبیع 

 .2والرهن

وجهة إلى هذه النظریة أن اصطلاح المجموع الواقعي یثبت وجود وضعیة واقعیة من بین الانتقادات الم

دون تقدیم تحلیل لهذه الوضعیة ،فلیس لهذه النظریة مدلول معین فالمجموع من الأموال لا یمكن تصوره إلا 

 مجموعا قانونیا یشمل أصول وخصوم وهو

 .1ام لكافة الدائنینالأمر الذي یتعارض مع كون المحل التجاري یمثل الضمان الع

 

 نظرية الملكية المعنوية الفرع الثالث
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تقوم هذه النظریة أساسا على ضرورة التفرقة بین المحل التجاري ومختلف العناصر المكونة له، 

تطبیقا للمبدأ القائل بأن المحل التجاري هو وحدة مستقلة عن العناصر التي تكونه، وأن حق التاجر على محله 

 لكیة معنویة یرد على أشیاء غیر مادیةلیس إلا حق م

 مثله في ذلك مثل حقوق الملكیة الصناعیة و حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة ویختلف بالتالي

 فالمحل التجاري ما هو في 1عن حقه على كل عنصر من عناصر المحل التجاري،

 وهريالحقیقة إلا عنصر واحد أساسي وهو عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الج

وباقي العناصر هي وسائل لوجود هذا العنصر، فتعد هذه النظریة الأرجح لكونها تعطى تفسیر منطقي 

 .لطبیعة المحل التجاري

 

 

 71،ص قبقیرات عبد القادر ،مرجع ساب- 2

 ،مرجعقمصاد رفي- 1 71،ص1122مقدم مبروك،المحل التجاري،دار هومة ،الطبعة الخامسة،- 1

 77،صقساب

 

 

 

 

 عناصر المحل التجاري  : المطلب الثاني

من القانون التجاري، فإن العناصر المكونة للمحل التجاري تتمثل في العناصر  78طبقا لنص المادة   

 .  المادیة والعناصر المعنویة

 العناصر المادية   : الفرع الأول

 .  لمعداتتتمثل العناصر المادیة المكونة للمحل التجاري في كل من البضائع وا  

 البضائع  : أولا
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تتمثل البضائع في تلك المنقولات المعدة للبیع، سواءا كانت مصنوعة أو مواد أولیة معدة للتصنیع،   

فمثلا المواد الغذائیة تعتبر من قبیل السلع أو البضائع وكذلك الحال بالنسبة لمواد البناء التي یمكن إعتبارها من 

 .  یكون قابلا للعرض والتداول في المحل التجاري یعتبر بضاعة قبیل السلع أو البضائع، فكل ما

 المعدات   : ثانيا

المعدات هي تلك المنقولات التي یتم إستعمالها في المحل التجاري، والمتمثلة في مجموع الآلات  إن  

الآلي إلى  والتجهیزات التي تستعمل في تحقیق المشروع الإستثماري مثل وسائل نقل البضائع أجهزة الإعلام

 .  غیرها من المعدات الأخري

   

   

 العناصر المعنوية  : الفرع الثاني

إن العناصر المعنویة تعتبر من بین العناصر الأساسیة المكونة للمحل التجاري، فهي عناصر غیر   

 :  من القانون التجاري الجزائري، وتتمثل فیما یلي 78ملموسة وغیر مادیة تضمنتها المادة 

 

 الإتصال بالعملاء  : أولا

یقصد من عنصر الإتصال بالعملاء أو الزبائن مجموع الأشخاص الذین یعتادون التعامل مع   

المؤسسة التجاریة، والإتصال بالعملاء عنصر أساسي في المؤسسة التجاریة ویمثل كذلك جانبا كبیرا من قیمتها 

هم عناصر المحل التجاري، فلا یفترض وجوده بدون ،بعبارة أخرى عنصر الإتصال بالعملاء یعتبر من بین أ

 .  عملاء الذین یزیدون من القیمة المادیة للمحل سواء في حالة البیع أو الإیجار

نشیر أنه لیسللتاجر الحق على العملاء،                        وا ٕنما هذا الحق یظهر في إمكانیة                               

 .  إزاء  الغیر الهادف إلى منع العملاء أو تحویلهم عن المحل بوسائل غیر مشروعة    رفع دعوى    

إن عنصر الإتصال بالعملاء یعتبر من أهم العناصر المعنویة المكونة للمحل التجاري، كونه یضفي   

 .   یادیةقیمة إقتصادیة على المحل بإعتباره وسیلة لجذب العملاء، وجعلهم یقبلون على المتجر بصفة إعت

إن عنصر الإتصال بالعملاء مرتبط أكثر بشخص التاجر صاحب المحل الذي یتعین أن یمتاز بالأمانة   

 .  والإدقان في العمل

 السمعة التجارية  : ثانيا

تتمثل السمعة التجاریة في قدرة المحل على إجتذاب العملاء بسبب المزایا التي یتمتع بها مثل جمال   

 .  قة في التنظیم، جودة السلعطریقة العرض، الد
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إن السمعة التجاریة ملتصقة أساسا بالمحل التجاري ولیس بشخص التاجر كما هو الحال في عنصر   

 .  الإتصال بالعملاء

   

 الإسم التجاري  

یقصد بالإسم التجاري ذلك الإسم الذي یطلقه صاحب المحل على المحل التجاري، فقد یكونإسمه   

الشخصي أو قد یكون إسم مبتكرا وذلك بهدف تمییز المحل التجاري عن بقیة المحلات التجاریة الأخرى، یتم 

ذلك لأن الإسم التجاري عادة إستعمال الإسم التجاري للتوقیع به على معاملات التاجر أو على الأوراق التجاریة 

 .  ما یتضمن الإسم الشخصي للتاجر

وا تٕخذه كإسم تجاري، فإنه لا یجوز للمشتري  المحل قد إستعمل إسمه الشخصيإذا كان صاحب  

 .  المحل التجاري أن یستعمله إلا في الأغراض المتعلقة بتجارة المحل

   العنوان التجاري: رابعا

كرة التي یختارها التاجر لتمییز محله التجاري عن المحلات التجاریة الأخرى یقصد به التسمیة المبت  

 .  التي تمارس نفس النشاط مثلا فندق لآلة خدیجة

یكمن الإختلاف بین العنوان التجاري والإسم التجاري في كون أن التاجر ملزم بإتخاذ إسم تجاري في   

إلى ذلك فإن العنوان التجاري لا یستمد من الإسم الشخصي حین أنه غیر ملزم بإتخاذ عنوان تجاري، بالإضافة 

 .  للتاجر في حین أن الإسم التجاري عادة ما یتضمن الإسم الشخصي للتاجر

 الحق في الإيجار  : خامسا

یقصد بالحق في الإیجار حق صاحب المحل بالإنتفاع بالعقار كمستأجر، فلا محل لحق الإیجار إلا إذا   

 .  ا للمكان الذي یمارس فیه تجارتهكان التاجر مستأجر

من القانون التجاري، فإنه یجوز للتاجر المستأجر التمسك بحق التجدید إذا  172وفقا لأحكام المادة   

فإنها تقضي بأنه یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید  176أثبت أنه یستغل المتجر منذ سنتین متتابعتین، أما المادة 

سدید تعویض یسمي تعویض الإستحقاق، الذي یجب أن یكون مساویا للضرر الإیجار غیر أنه یكون ملزم بت

 .  المسبب نتیجة عدم التجدید، أي دفع القیمة التجاریة للمحل التجاري لفائدة التاجر المستأجر

 المعدل والمتمم 06/02/2005المؤرخ في  05/02تجدر الإشارة إلى أنه بصدور القانون رقم   

فلقد تم التخلي عن حق التاجر في تعویض الإستحقاق وذلك بإرساء مبدأ حریة التعاقد ،ةبالتالي ، للقانون التجاري

فمهما كانت مدة عقد الإیجار فإن التاجر المستأجر ملزم بمغادرة الأمكنة بمجرد نفاذ مدة العقد ،فلا مجال لأي 

 .  السالف الذكر مكرر من القانون  187تعویض من طرف المؤجر وذلك وفقا لمقتضیات المادة 

 حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة
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 هي تلك الحقوق المعترف بها لصالح كل شخص على نشاطاته الابتكاریة و ومنج ازته

 الفكریة المستعملة في الصناعة أو التجارة ،وتشمل هذه الحقوق ب ارءة الاخت ارع و العلامات

 ذات طبیعة معنویة لعدم تعلقها بأموال التجاریة والرسوم والنماذج الصناعیة وتعتبر حقوق

 .1مادیة و تمنح لصاحبها استئثا ار مؤقتا لاستغلالها أو لاستعمالها وجني ثمار نشاطه المبتكر

 ب ارءات الاخت ارع 2-

 یقصد به كل ابتكار جدید قابل للاستغلال الصناعي وتمنح الدولة للمخترع أو المبتكر شهادة

 .1له الحق في احتكار استغلال الاخت ارع و الإفادة به تسمى ب ارءة الاخت ارع تخول

 الرسوم والنماذج الصناعیة1-

 وهي مثل ب ارءات الاخت ارع تمنح صاحبها احتكا ار لاستغلالها،ولا تقع باخت ارع أو اكتشاف

 .جدید بل تتعلق باخت ارع شكل جدید لمنتوج موجود وبالتالي فهي تنصب على الشكل 

هي الخطوط التي تكسب السلعة طابعا ممي از مثل النقش على المنتوجات و فالرسوم الصناعیة 

 الرسوم على الأواني الفخاریة الزجاجیة

 أما النماذج الصناعیة فهي شكل السلعة أو هیكلها الخارجي الذي یمیزها عن غیرها من

 .7السلع الشبیهة مثل هیاكل السیا ارت أو قنینات العطور 

 

 

 

 

 

 

 

تحرر عقود الإیجار المبرمة ابتداء من تاریخ نشر هذا "مكرر قانون تجاري  269نص المادة  2-

في الشكل الرسمي،ودلك تحت طائلة .القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الج ازئریة الدیمق ارطیة الشعبیة 

 "البطلان وتبرم لمدة یحددها الأط ارف بكل حریة
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 277عیادي فریدة ،مرجع سابق،ص 1-

 11مبروك،مرجع سابق،صمقدم  1-

 71بقي ارت عبد القادر،مرجع سابق،ص- 1

 11،صقمقدم مبروك ،مرجع ساب- 7

  

 العلامات التجاریة والصناعیة1-

تلك التي یتخذها الصانع أو التاجر شعا ار لمنتوجاته تمیزها عن غیرها من المنتوجات و البضائع  وهي

 حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة:سادسا. 2المماثلة حتى یتمكم المستهلك من معرفة السلعة دون لبس أو غموض

 1عرفت المادة بها حقوق المؤلفین والفنانین على مختلف مصنفاتهم الأدبیة والفنیة،و یقصد

 و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق 1111جویلیة  27المؤرخ في 17/11الأمر رقم  من

 یمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي أو فني الحقوق"المصنف بقولها 1المجاورة

 علیها في هذا الأمر ،تمنح حمایة مهما یكن نوع المصنف ونمط تعبیره ودرجة المنصوص

 مجرد إیداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتا أم لا بأیة دعامة تسمحووجهته،ب استحقاقه

 وتعتبر هذه الحقوق من عناصر المحل التجاري إن وجدت ،وتظهر." إلى الجمهور بإبلاغه

بخصوص دور النشر والتوزیع التي تعمل على ش ارء حقوق المؤلفین ثم تقوم إما ببیعها أو  أهمیتها

 . 1طوانات وكتب أو مجلاتتوزیعها في شكل أفلام آو اس

 الرخص و الإجا ازت:سابعا

 یفرض القانون في بعض النشاطات التجاریة ترخیصا خاصا لم ازولتها یصدر عن الجهة قد

 المختصة،مثل بیع المشروبات الكحولیة،استغلال ملاهي،وعادة ما یتعلق منح الإداریة

 إما بشخص التاجر أو بنوع النشاط الم ارد م ازولته ،لكن قد یطرح إشكال حول الترخیص

 التصرف في الترخیص عند التصرف في المحل التجاري ،فالمشرع الج ازئري لم یضع جواز

 .1ار دقیقا لفض هذا الإشكال وترك ذلك للنصوص الخاصة  معیا

 بحقوق المؤلف و المتعلق
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 71سابق ،ص بقي ارت عبد القادر،مرجع 2-

 1111یویلو  27ه الموافق  2111جمادى الأولى  27المؤرخ في  17/11الأمر رقم 1-

وشتاتي حكیم،مرجع  1- 1111یولیو  11،الصادرة في 11المجاورة ،الجریدة الرسمیة ،عدد الحقوق

 77سابق،ص

 19مقدم مبروك ،مرجع سابق،ص- 1

 

 

 

 التصرفات الواردة على المحل التجاري : الثاني المبحث

 

 

 بيع المحل التجاري  : المطلب الأول 

إن البیع هو عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملیكة شيء أو حق مالي أخر في مقابل    

 .  كامل أثره ثمن نقدي، وبیع المحل التجاري ینعقد بتوفر شروط معینة، ومتي توفرة هذه الشروط كان للبیع

 شروط إنعقاد بيع المحل التجاري  : الفرع الأول

تتمثل شروط إنعقاد بیع المحل التجاري في توفر كل من الرضا المحل السبب الكتابة الرسمیة 

 الرضا  : أولاوالإشهار  

یقصد به توافق إرادتي كل من البائع والمشتري، حیث أن یعرض البائع محله التجاري بمواصفاته   

 .  وثمنه على المشتري وفي حالة قبول هذا الأخیر بالشيء المبیع وثمنه إتفقت الإرادتان

اسا إن صحة الرضا تشترط أن تكون الإرادة خالیة من العیوب التي یمكن أن تشوبها، والمتمثلة أس  

 .  في الإكر اه الغلط والتدلیس

 محل البيع  : ثانيا

یتمثل محل البیع في الشيء المبیع أي المحل التجاري الذي یجب أن یكون معینا أو قابلا للتعیین، كما   

أنه یجب أن یتوفر على جمیع العناصر المكونة له، إذ أن بیع العناصر المادیة للمحل التجاري وحدها لا یعدو 
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محل التجاري، لذلك یتعین في عقد بیع المحل التجاري ذكر العنصر المعنوي الذي هو عنصر أساسي في بیعا لل

 .  تكوین المحل التجاري، وفي حالة ما إذا تم إستبعاد هذا العنصر فلا یكون ثمة بیع للمحل التجاري

 السبب  

الدافع إلى إبرام عقد بیع یقصد بالسبب أن یكون سبب إنعقاد بیع المحل التجاري مشروعا، أي أن   

المحل التجاري لا یخالف النظام العام والأداب العامة، فإذا كان الدافع أو السبب في إبرام العقد مخالفا للنظام 

 .  العام أو الأداب العامة فإن ذلك العقد یعتبر باطلا

   كتابة عقد بيع المحل التجاري في محرر رسمي: رابعا

المحل التجاري یتوقف على شرط تحریره في شكل رسمي، أي یجب أن  إن صحة إنعقاد عقد بیع  

من القانون المدني الجزائري التي تقضي في  01مكرر 324یرد في محرر رسمي وذلك وفقا لمقتضیاة المادة 

ل العقود المتعلقة بالمحلات                               التجاریة في شكتحریر فقرتها الأولى أنه یجب أن یتم

 .  باطلة  كانت لاوا رسمي

   إشهار بيع المحل: خامسا

من القانون التجاري على شرط وجوب إعلان عن البیع الذي یتم على  83نص المشرع في المادة   

المحل التجاري خلال خمسة عشر یوم من تاریخ إبرام عقد البیع، حیث یتعین على المشتري القیام بإعلان على 

شكل ملخص في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة 

في الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها المحل التجاري، أما بالنسبة للمحلات التجاریة المتنقلة فإن مكان الإستغلال 

 .  هو المكان الذي یكون البائع مسجلا فیه بالسجل التجاري

 الفرع الثالث

 الآثار المترتبة على بيع المحل التجاري

له وإشهاره أن تنتقل الملكیة من البائع إلى المشتري یترتب على انعقاد بیع المحل التجاري وتسجی

 وهناك عناصر مختلفة تدخل ضمن المحل التجاري مثل ب ارءة الاخت ارع و العلامات

 قانون تجاري أن یتم إج ارء القید و البیانات طبقا 219التجاریة حیث وردت في المادة 

 .1للتشریع الساري المعمول به 

 تجاري أثار بالنسبة للبائع حیث یوجب علیه التزامات اتجاهویترتب على بیع المحل ال

 :المشتري ،ویترتب على المشتري التزامات في ذمته

 :الت ازمات البائع:أولا 

 یتمثل الت ازم البائع في تسلیم المحل و ضمان العیوب الخفیة وضمان الاستحقاق و الت ازم



 

51  
  

 .البائع بعدم منافسة المشتري

 :المحل التجاري الالت ازم بتسلیم - 2

 من القانون المدني على أن البائع ملزم بتسلیم الشيء المبیع للمشتري في 171نصت المادة 

الحالة التي كان علیها وقت البیع ،وعلى هذا الأساس فالبائع ملزم بالحفاظ على المحل التجاري ،بما فیه 

 زمانملحقاته ،و یتم التسلیم حسب اتفاق طرفي العقد من خلال تحدید 

 ومكان التسلیم ،إلا أن تسلیم المحل التجاري بمختلف عناصره یتم حسب طبیعة عناصره

،فالبضاعة توضع تحت تصرفه عن طریق حیازته لها ،أما العناصر الأخرى عن طریق تسلیم البائع 

 .1للمشتري مختلف سنداتها 

 

 

 97نسرین شریقي ،مرجع سابق،ص- 2

 92صبقي ارت عبد القادر،مرجع سابق،- 1

 61،صقاحمد بلوذنین ،مرجع ساب- 1

  

 مثلا على البائع تسلیم المشتري كل البیانات والوثائق المتصلة بعنصر الاتصال فنجد

 ،حتى یتمكن من الاتصال بهم أو التعامل معهد بطریقة تسهل له مختلف أعماله بالعملاء

 ،إضافة إلى كل الم ارسلات والدفاتر و الوثائق التي تعتبر بمثابة ملحقات للمحل التجاریة

 حیث یضع تحت تصرف المشتري الدفاتر التجاریة للاطلاع علیها وهذا ما أكدته.التجاري

 2.سنوات من تاریخ البدء في الانتفاع  1من القانون التجاري وهذا لمدة  61 المادة

 :ب الخفیةالالت ازم بضمان العیو - 1

 من القانون المدني 227البائع العیوب الخفیة في المحل التجاري طبقا للمادة  یضمن

 یكون البائع ملزما للضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد" التي تنص  و

 وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من إلانتفاع بوجودها
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 ب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظهر من طبیعتهبحس به

 استعماله فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما بوجودها غیر أن البائع لا أو

 ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع، أو كان في استطاعته أن یكون

 فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، إلا إذا اثبت المشتري أن البائع أكد لهعلیها لو انه  یطلع

 16."المبیع من تلك العیوب أو أنه أخفاها غشا عنه خلو

 من هذا النص أن العیوب التي یضمنها البائع یجب أن تكون خفیة، غیر ویستخلص

 التسلیم و یجب من طرف المشتري ، أن تكون موجودة في المبیع وقت البیع أو وقت معلومة

 فیلتزم البائع بضمان العیوب الخفیة1.أن تكون مؤثرة في المبیع و منقصة من قیمته أیضا

 تتفق مع طبیعة بیع المحل التجاري والتي لو علمها المشتري قبل التعاقد لما أقدم على التي

 ارم العقد،وفي بیع المحل التجاري یعتبر عنصر الاتصال بالعملاء و السمعة التجاریة من إب

 العناصر ،لذلك یضمن البائع في مواجهة المشتري العیوب الخفیة التي تقوم بالمحل أهم

 .1وتؤثر على حق المشتري في الاتصال بالعملاء  التجاري

 

البائع بعدم التعرض للمشتري وعدم منافسته ویكون البائع ملزم بعدم التعرض للمشتري سواء  یلتزم

 كان التعرض منه شخصیا او من الغیر ،وقد یكون التعرض قانوني كان یقوم البائع

 المحل التجاري ثانیة إلى شخص أخر،وقد یكون التعرض مادیا كان یقوم البائع بفتح ببیع

 قرب المحل المباع للمشتري فهذا یؤدي إلى حرمان المشتري منبفتح محل مماثل  محل

 .2بعنصر العملاء والشهرة التجاریة وینقص من قیمة المحل  الاحتفاظ

 :الت ازمات المشتري: أولا

التزامات المشتري بمثابة حقوق للبائع ،انطلاقا من الاتفاق المبرم بینهما ومن بین أهم هذه  تعتبر

 :زم المشتري بتسلم الشيء المبیع ،دفع الثمن ،الت ازم بدفع نفقات العقدالالتزامات نجد الت ا

 :الالت ازم بتسلم المحل التجاري - 2

                                                
16

 312ص 1996، ،عمان التوزيع و للنشر الثقافة دار ،مكتبة يالتجار نالقانو، العكيلي عزبز- 
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 المشتري یتسلم المحل في الأجل المتفق علیه في العقد و إن لم یحدد العقد ذالك یلتزم

 توجبحسب العرف التجاري المعمول به في هذا الشأن فإذا لم یوجد حكم عرفي ف فیتسلمه

 المشتري تسلم المحل مباشرة بعد إب ارم العقد،وتكون نفقات تسلم المبیع على المشتري على

 من القانون 177یوجد عرف أو اتفاق یقضي بغیر ذلك ،وهذا مانصت علیه المادة  مالم

 إن نفقات تسلم المبیع تكون على المشتري مالم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بغیر":المدني

 ذلك"...

 امتنع المشتري عن الت ازمه بتسلم المبیع كان للبائع الخیار بین طلب التنفیذ العیني أو وإذا

 العقد،فضلا عن المطالبة بالتعویض في حالة ما إذا ترتب على ذلك ضرر له،فإذا فسخ

 البائع التنفیذ العیني جاز له رفع دعوى على المشتري لمطالبته بالثمن ،كما یمكن اختار

لحالة أن یطلب من المحكمة وضع المحل التجاري تحت الح ارسة حتى یفصل في الن في هذه ا للبائع

 1.ازع بینه وبین المشتري

یمكن للبائع طلب فسخ البیع بسبب تخلف المشتري عن تنفیذ الت ازمه ،أما إذا اتفق الطرفان على  كما

 بدفع آن یتم التسلیم في نفس الوقت الذي یدفع فیه الثمن ،فإذا لم یقم المشتري

 

 

  

 

 72،ص1122دارهومة،الج ازئر، علیه،

  

 77،صقمقدم مبروك ،مرجع ساب 2

نادیة فوضیل،النظام القانوني للمحل التجاري،الجزء الأول والثاني ،المحل التجاري و العملیات - 1

 الواردة

  



 

54  
  

من القانون  171یعتبر البیع مفسوخا بقوة القانون دون الحاجة إلى اعذ ار حسب نص المادة  الثمن

 .المدني 

 :الالت ازم بدفع الثمن - 1

 قانون مدني على مبدأ عام في الت ازم المشتري بدفع ثمن البیع في مكان 169المادة  تنص

المبیع مالم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك ،فإذا لم یكن الثمن مستحقا وقت تسلم المبیع  تسلیم

 وجب الوفاء به في المكان الذي یوجد فیه موطن للمشتري وقت استحقاق الثمن

 .یتفق الأط ارف على آن یكون الدفع بأقساط متتابعة  ،وقد

 :الالت ازم بدفع نفقات العقد - 1

 لمشتري تحمل نفقات العقد من نفقات التسجیل و الطابع و هي رسومعلى عاتق ا یقع

 أن نفقات" :من القانون المدني  272و رسوم الإعلان العقاري طبقا للمادة  الدمغة

 والطابع ورسوم إلاعلان العقاري، والتوثیق وغیرها تكون على المشتري ما لم تكن التسجیل،

 ."نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلك هناك

 یكون نشاط المحل یتمثل في بیع العقا ارت أو تأجیرها أو یكون لبائع المحل عقار أو فقد

 ارت یودع فیها البضائع أو قد یكون البائع مالكا للعقار الذي یمارس فیه نشاطه التجاري عقا

 الإج ارءات المتعلقة بنقل ملكیة العقار من توثیق وشهر تقفع على عاتق المشتري ،فان

 العقد المصاریف الأزمة لتحریر العقد أو إشهاره،وهذا قصد المحافظة علىنفقات  وتشمل

 البائع وغیر ذلك من المصاریف التي یتطلبها العقد وفي حالة ما إذا قام البائع بدفع امتیاز

 من هذه النفقات المتعلقة بالعقد یجوز له الرجوع على المشتري بمال دفعه،وتعتبر هذه شیئ

 لثمن ولذلك یتقرر للبائع بصددها الامتیاز المقرر له بالنسبة للثمن كماجزءا مكملا ل النفقات

 2للبائع آن یطلب التنفیذ العیني أو فسخ البیع في حالة امتناع المشتري عن الوفاء بها  یجوز

 

 

 



 

55  
  

 

 

 أن القانون التجاري هو قانون مستقل بحد ذاته وقابل للتطور

 تشهدها الحیاة التجاریة ،فالمشرع الج ازئري أشار إلىنتیجة التطور و الحركیة الكبیرة التي 

 الأعمال التجاریة على سبیل المثال لا الحصر ،كما أن اكتساب الشخص لصفة التاجر سواء

 كان شخصا طبیعیا أو معنویا ؟،یشترط فیه امتهانه للإعمال التجاریة بصفة منتظمة ویهدف

 .من و ارئها إلى الحصول على ربح

القانون التجاري،   قیلتطب ةیأو شخص ةیكانت موضوع رییبالقضاء لاستعمال كل المعاو هذا ما أدى 

 . ةیو الأعمال التجار ةیالأعمال المدن نیأو للتفرقة ب

مختلفة  ، المحل التجاري ،الاوارق  عیمواض عالجیو متشعبة فهو  ةیالقانون التجاري مادة ثر بقىی

متطورة و متجددة مع التطورت   عیو كلها مواض... ةیالاعمال التجارالتاجر و  ة،یالشركات التجار  ة،یالتجار

 .و مجال خصب للبحث العلمي ةیح ادةالقانون التجاري م بقىیلهذا  ةیالمعاملات التجار  ادةیو ز ةیالاقتصاد
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التجاري و العملیات نادیة فوضیل،النظام القانوني للمحل التجاري،الجزء الأول والثاني ،المحل  - 2

 77الواردة علیه،مرجع سابق،ص

 

 تعريف عقد إيجار التسيير الحر  : إيجار التسيير الحر للمحل التجاري  الفرع الأول: المطلب الثاني

نص المشرع الجزائري على هذا النوع من العملیات التي ترد على المحل التجاري في المواد من   

 .  يمن القانون التجار 214إلى  203

یعرف عقد إیجار التسییر الحر أنه ذلك العقد الذي بموجبه یستأجر شخصا محلا تجاریا لأجل مزاولة   

 .  نشاط تجاري لحسابه الخاص، یتحمل كل أعباء تجارته، في حین أن المؤجر لا یكون ملزما بتعهدات المستأجر

 شروط عقد إيجار التسيير  : الفرع الثاني

إن إنعقاد عقد إیجار التسییر صحیحا یتوقف على توفر شروط لدى كل من المؤجر والمستؤجر   

 .  والعین المؤجرة

 الشروط الخاصة بالمؤجر  : أولا 

من القانون التجاري شرطیین إذا توفر أحدهما لدى المؤجر فإن عقد إیجار  205حددت المادة   

طیین في أن یكون المؤجر قد إكتسب صفة التاجر لمدة خمس سنوات التسییر ینعقد صحیحا، ویتمثل هاذیین الشر

على الأقل، أو أن یكون قد مارس عمل مسیر أو مدیر تجاري أو تقني لنفس المدة أي خمس سنوات، وهذا 

الشرط الأخیر یخص فقط الأشخاص الطبعیین دون الأشخاص المعنویة، في حین أن الشرط الأول یتعلق 

 .  المعنویةبالأشخاص الطبیعیة و

من القانون التجاري فإن مدة خمس سنوات المشار إلیها  206غیر أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة   

یمكن أن تلغي أو تخفض بموجب أمر من رئیس المحكمة بناءا على طلب من المؤجر الذي یثبت  205في المادة 

 .  أنه یتعذر علیه أن یستغل محله التجاري شخصیا
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لا تسري  205من نفس القانون ان مدة خمس سنوات المنصوص علیها في المادة  207أما المادة   

حینما یكون المؤجر هي الدولة الولایات البلدیات المؤسسات العمومیة المؤسسات المالیة أو أحد الأشخاص 

الورثة المحجور علیهم والذین یملكون محل تجاري قبل فقدانهم للأهلیة، كما أن نفس المدة لا تسري على 

 .  والموصى لهم من تاجر متوفي

 الشروط الخاصة بالمستأجر المسير  : ثانيا

یتعین أن تتوفر في الشخص المستأجر المسیر صفة التاجر، أي أنه یمارس الأعمال التجار یة التي -

 .  تضمنها القانون التجاري

 .  أن یتمتع بالأهلیة التجاریة-

 .  أن یقید نفسه في السجل التجاري-

 

من القانون  204وبمجرد إنعقاد عقد إیجار التسییر الحر یتعین على المستأجر المسیر طبقا للمادة 

التجاري أن یشیر في جمیع وثائقه التجاریة كالفواتیر الرسائل الطلبات الوثائق البنكیة على رقم تسجیله في 

السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لدیها مع الإشارة إلى صفته كمستأجر مسیر للمحل التجاري ،بالإضافة 

 .  تسجیل التجاري لمؤجر المحل التجاريإلى الإشارة إلى الإسم والصفة والعنوان ورقم ال

 الفرع الثالث

 أثار عقد إيجار التسيير الحر للمحل التجاري

إذا كان المستأجر یمارس نشاطه التجاري باسمه ولحسابه الخاص فانه یكتسب صفة التاجر إذا لم تكن 

 17لكافة الأحكام المتعلقة بالتجار ،ومن ثم یلتزم بالقید في السجل له سابقا،ویخضع

 التجاري،ومسك الدفاتر التجاریة ،ویشهر إفلاسه متى توقف عن دفع دیونه التجاریة طبقا

 .قانون تجاري 117لنص المادة 

 :یحدد عقد إیجار التسییر الحر طرفي العقد و الت ازماتهما : بالنسبة لطرفي العقد:أولا 

 :الآثار المترتبة على مؤجر المحل التجاري 2-

 قانون تجاري فانه یجوز للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها 116طبقا لأحكام المادة 

 المحل آن تحكم حین تأجیر تسیر المحل التجاري بان دیون المؤجر المتعلقة باستغلاله حالة

 یل الدیون ،ویجب أن ترفعالأداء فو ار إذا أرت أن إیجار التسییر یعرض للخطر تحص

                                                
17

 .52احمد محرز مرجع سابق ص 
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 111،صقمرجع ساب,عیادي فریدة- 2

  

 .خلال ثلاثة أشهر المولیة لنشر عقد التسییر الحر وإلا كانت باطلة الدعوى

 من القانون التجاري على أن مؤجر المحل التجاري مسؤول بالتضامن 117المادة  ونصت

 مناسبة استغلال المحل وذلكالمستأجر المسیر عن الدیون التي یعقدها هذا الأخیر ب مع

 2.نشر عقد تأجیر التسییر وطیلة مدة ستته أشهر من تاریخ النشر لغایة

 :الآثار المترتبة على مستأجر المحل التجاري 1-

 :على المستأجر المسیر عدة التزامات نحوى المؤجر مالك المحل تترتب

 في الوقت المحددیلتزم المستأجر بدفع بدل الإیجار المحدد حسب بنود العقد و -

 یلتزم بالقید في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجاریة -

 یلتزم بان یشیر في عناوین فواتیره و رسائله وطلبات البضاعة و الوثائق المصرفیة و -

 أو النش ارت و في جمیع الأو ارق الموقعة منه أو باسمه إلى رقم تسجیله في السجل التعریفات

 ومقر السجل التجاري الذي سجل لدیه ،وصفته كمستأجر مسیر زیادة على الاسم التجاري

 1.و العنوان ورقم التسجیل التجاري لمؤجر المحل التجاري والصفة

 یلتزم بالحفاظ على نوع النشاط التجاري الممارس وعدم تغیره والعمل على تفعیله للحفاظ -

 .عنصر العملاء و الشهرة التجاریة  على

 المستأجر بالتسییر عن جمیع الدیون التي یرتبها اتجاه الغیر عند إب ارم العقد،و لا یسال -

 لدائني المؤجر أیا كانت أسباب دیونهم المتعلقة باستغلال المحل الرجوع على یجوز

 بالتسییر ،كما لیس لدائني هدا الأخیر الرجوع على المؤجر استنادا لكونه مالكا المستأجر

 1. الغیر لأنه یعد من للمحل
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 77،صقمرجع ساب,مقدم مبروك - 1 99،ص ق،مرجع ساب قمصاد رفي- 2

 217،صقنادیة فوضیل ،النظام القانوني للمحل التجاري،مرجع ساب1-

  

 ویقصد بها الآثار المتعلقة بدائني المؤجر و دائني المستأجر و مؤجر:بالنسبة للغیر: ثانیا

 العقار

 

 :المؤجرالآثار بالنسبة لدائني 2-

 

 المشرع الحق لدائني المؤجر في رفع دعوى قضائیة أمام محكمة دائرة المحل التجاري منح

 بجعل دیونهم واجبة الأداء فو ار ادا ارو أن دیونهم في خطر من ج ارء عملیة تأجیر للمطالبة

 المحل التجاري ویشترط رفع هده الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاریخ نشر عقد تأجیر تسیر

 116في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و إلا سقط حقهم وهدا ما أكدته المادة  التسییر

 2.تجاري قانون

 

 :الآثار بالنسبة لدائني المستأجر1-
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 العام أن یكون المستأجر مسؤولا شخصیا عن جمیع الدیون الناجمة عن ممارسة المباد

 من القانون التجاري 117غیر أن المادة التجاري لأنه یعمل باسمه ولحسابه الخاص، نشاطه

یكون مؤجر المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسیر للمتجر عن الدیون التي " نصت

 یعقدها هدا الأخیر بمناسبة استغلال المتجر وذالك لغایة نشر عقد تأجیر

 ."وطیلة مدة ستة أشهر من تاریخ النشر  التسییر

 

 مسؤولیة المؤجر هي فكرة المظهر التي یحل محل الحقیقة ویقوم مقامها حمایة للغیر وأساس

 انخدع به ذلك قبل شهر العقد یحق للغیر الاعتقاد أن المالك لا ي ازل مستم ار في الذي

 محله التجاري،وان المستأجر لیس إلا وكیلا عنه،أما إذا تم شهر العقد فلا یقوم هذا استثمار

 لدائنین قد اعتقدوا بان المستأجر وكیل عن المالك و من ثم یكون المستأجرلان ا المظهر

 .1وحده دون المؤجر عن الدیون المترتبة بعد الشهر مسؤول

 

 

 

 67احمد بلوذنین،مرجع سابق،ص - 1 79،صقمرجع ساب,مقدم مبروك - 2

  

 :الآثار بالنسبة لمؤجر العقار1-

 

 قة قانونیة بالمستأجر المسیر كون علاقته مرتبطةالواقع مؤجر العقار لا تربطه أي علا في

 المحل التجاري المؤجر في عقد تأجیر التسییر و ما یربطهما عقد إیجار عقار لیمارس بمالك

المستأجر نشاطه التجاري،وان تصرف هذا الأخیر عن طریق عقد تأجیر لمحله التجاري لفائدة  فیه

 .2الذي یوجد به المحل التجاري موضوع عقد تأجیر التسییرالمستأجر المسیر لا علاقة له بمالك العقار 
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 جعاالمر و المصادر قائمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجع الم و المصادر قائمة

 العربية باللغة جعاالمر: أولا

 التشريعية النصوص 1-

 و المعدل المدني نالقانو المتضمن 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ 58/75 رقم الأمر -

 44 عدد ،ر ،ج 2005 جوان 20 في المؤرخ 10/05 رقم نالقانو غاية إلى المتمم
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 2005/06/26 في الصادرة

 و المعدل يالتجار نالقانو المتضمن 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ 59/75 رقم الأمر -

 71 عدد ،ر ،ج 2015 ديسمبر 30 في المؤرخ 20/15 رقم نالقانو غاية إلى المتمم

 2015/12/30 في الصادرة

 2003 يويلو 19 الموافق ه 1424 الأولى جمادى 19 في المؤرخ 05/03 رقم الأمر-

 23 في ،الصادرة44،عدد الرسمية ،الجريدة المجاورة قالحقو و المؤلف قبحقو المتعلق

 2003 يوليو

 المعدل يالتجار بالسجل المتعلق و 1990 أوت 18 في المؤرخ 22/90 رقم نلقانوا -

 1990 أوت 20 في ،المؤرخة36 عدد الرسمية والمتمم،الجريدة

 الأنشطة ممارسة بشروط المتعلق و 2004 آوت 14 في المؤرخ 08/04 رقم نالقانو -

 2004 أوت 18 في ،المؤرخة 52 ،عدد الرسمية الجريدة في ،الصادر التجارية

 الغش وقمع المستهلك حماية المتعلق ،2009 ارير فب 5 في المؤرخ 09/09 رقم نلقانوا -

 2009 مارس 8 في ،الصادرة 15 ،العدد الرسمية الجريدة في الصادر

 في الصادر والقرض بالنقد ،المتعلق2017/10/11 في المؤرخ 10/17 رقم نالقانو-

 2017/10/21 في المؤرخة ،57 ،عدد الرسمية الجريدة

 الجريدة 2018/05/10,ف ،المؤرخالالكترونية بالتجارةً   المتعلق ،05/18رقم نالقانو -

 2018/05/16 في ،المؤرخة 28 العدد الرسمية

 التنظيمية النصوص 1-

 وكيفية شروط يحدد الذي 2009/04/07 في المؤرخ110/09 رقم التنفيذي المرسوم -

 في ،الصادرة21،العدد الرسمية الجريدةالآلي، الإعلام أنظمة طريق عن المحاسبة مسك

 2009 افريل8
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 في القيد بشروط المتعلق 1997/01/18 في المؤرخ 41/97 رقم التنفيذي المرسوم -

 المؤلفات 1- ه1417رمضان 10 في ،الصادرة 5رقم العدد الرسمية ،الجريدةيالتجار السجل

 للنشر بلقيس الأولى،دار ،الطبعة يازئر الج يالتجار نالقانو في المختصربلوذنين، احمد -

 2011. ازئر والتوزيع،الج

 الميسرة،الأردن، ار دا ،يالتجار نالقانو ،مبادئيالتجار نالقانو ،شرح ارونة ط احمد بسام -

 .نشر سنة نازئر،دو ،الج الخلدونية ،دار يالجزائر نالقانو في يالتجار والمحل العقودعمار، عمورة -

 للنشر الجديد الجامعة ،دارللتجارة القانوني ،التنظيميالتجار نالقانودويدار، هاني -

 . 2004الإسكندرية،

.2010 

 الجامعية المطبوعات الثانية،ديوان ،الطبعة يالجزائر يالتجار نالقانو محرز، احمد-

 1981، ازئر الج

 1967.العربية،بيروت، النهضة ،دارنالمقار اللبناني التجارة نقانوالخولي، أمين اكتم-

 1988. ،جدة، التدريبو  للبحوث الإسلامي ،المعهد الحديثة وتطبيقاتها الشرعية المضاربةالأمين، الله عبد حسن-

 الالتاربع،أحكام  ال ازمات،المجلد الالت ،في2،جالمدني نالقانو شرح في الوافيمرقص، سليمان-

 2،ط1992ازم،

 ،الشركات يالتجار التاجر،المحل التجارية،نظرية ،الأعمال يالتجار نالقانو مبادئ، ارت بقي القادر عبد-

 2015.الثانية، الجامعية،الطبعة المطبوعات ،ديوانالتجارية

 1970العربية،القاهرة، النهضة ،دار الإثبات نقانو في دروس، يحي الودود عبد-

 1996، ،عمان التوزيع و للنشر الثقافة دار ،مكتبة يالتجار نالقانو، العكيلي عزبز-
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 2014.الأوسط، قالشر ،جامعة ماجستير ،مذكرة المدني للإعسار القانوني التنظيمسعيد، فلاح سعيد فهد-

 1998.التوزيع، و للنشر الثقافة دار ،مكتبةيالتجار المحل بيع الصالحي، ارن كام-

 التجارية الحرفة ،نظرية يالتجار العمل ،نظرية يالتجار نالقانو، فقي السيد محمد-

 2010، ،الإسكندرية الجديدة الجامعة ،دار والصناعية التجارية ،الملكية

 التجارية،التجار،الشركات ،الأعماليالتجار نالقانوألفقي، السيد العريني،محمد فريد محمد-

 2002الحقوقية،لبنان، الحلبي ارت ،منشو1،طالتجارية

 2003.الإسكندرية،الجديدة  الجامعة ،داريوالبحر يالتجار نالقانو مبادئدويدار، العريني،هاني فريد محمود-

 الج ازئر بلقيس ،دار يالتجار المحل ،التاجر التجارية الأعمال، شريقي نسرين ديدان، مولود-

.2017، 

 ازئر ،الج الجامعية المطبوعات ،ديوان11 ،الطبعة يالجزائر يالتجار نالقانو، فوضيل نادية-

2011، 

 و يالتجار ،المحل والثاني الأول ،الجزءيالتجار للمحل القانوني النظامفوضيل، نادية-

 2011.دار هومة،الج ازئر، ،عليه الواردة العمليات

 نالقانو، دويدار هانى- 2017، ازئر ،الج بلقيس ،داريالتجار التجارية،التاجر،المحل الأعمالشريقي، نسرين-

 التجارية للتجارة،الملكية القانوني ،التنظيميالتجار

 2008الحقوقية،لبنان، الحلبي ارت ،منشوالتجارية والصناعية،الشركات

 تاضر المحا2-

 ،المحل ،التاجر التجارية ،الأعمال يالتجار نالقانو في تامحاضر، ربيعة عزوز بن -

 بكر أبي ،جامعة ليسانس ثانية السنة طلبة على ألقيت تضرا محا ، يالتجار
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